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َ وَأطَِیعُوا  ھَا الَّذِینَ آمَنُوا أطَِیعُوا اللهَّ یَا أیَُّ

سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنْكُمْ فَإنِْ تَنَازَعْتُمْ  الرَّ

سُولِ إنِْ كُنتُمْ  ِ وَالرَّ وهُ إلَِى اللهَّ فِیشَيْءٍ فَرُدُّ

ِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ ذَلكَِ  تُؤْمِنُونَ بِا�َّ

 "5أیة " النساء

َ وَأطَِیعُوا  ھَا الَّذِینَ آمَنُوا أطَِیعُوا اللهَّ یَا أیَُّ

سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنْكُمْ فَإنِْ تَنَازَعْتُمْ  الرَّ

سُولِ إنِْ كُنتُمْ  ِ وَالرَّ وهُ إلَِى اللهَّ فِیشَيْءٍ فَرُدُّ

ِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ ذَلكَِ  تُؤْمِنُونَ بِا�َّ

  "  خَیْرٌوَأحَْسَنُتَأوِْیلاً 

النساءسورة                   

  

  

  

  

َ وَأطَِیعُوا  " ھَا الَّذِینَ آمَنُوا أطَِیعُوا اللهَّ یَا أیَُّ

سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنْكُمْ فَإنِْ تَنَازَعْتُمْ  الرَّ

سُولِ إنِْ كُنتُمْ  ِ وَالرَّ وهُ إلَِى اللهَّ فِیشَيْءٍ فَرُدُّ

ِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ ذَلكَِ  تُؤْمِنُونَ بِا�َّ

خَیْرٌوَأحَْسَنُتَأوِْیلاً 

                  



 

 

 

 

 

 

 . وأولیت علي به أنعمت ما على الشكر و الحمد لك اللهم 

 العون ید لي قدم من لكل والتقدیر الشكر بخالص بدایة،أتقدم

 .الأطروحة هذه لإنجاز والمساعدة

 كل ،علىلمعیني محمد الدكتور : المشرف الأستاذ بالذكر وأخص

 وتوجیهات ونصائح ومساعدة عون من لي قدمه ما

 .مشاغله كثرة رغم الرسالة إثراء في الأثر بالغ لها كانت

 سكرةب الحقوق كلیة أساتذة جمیع إلى والعرفان بالشكر أتوجه كما

 . لي وتشجیعهم جانبي إلى وقوفهم على

 فذلك مذكرةال هذه إعداد في التوفیق حالفني قد كان وإن هذا،

     ذلك فإن القصور بعض عتراهاإ قد كان وإن ونعمه، االله من فضل

  . نفسي من

  . أنیب وإلیه توكلت علیه إلا باالله توفیقي وما

  

  كرمیش عبد الحفیظ: الطالب

 معطى االله رمزي                                                     



 
 

  إلى ٔ�عز الناس ؤ��لاهم إلى من بفضلهم بعد الله عزو�ل

  

الحب، إلى ست الحبایب، التي كانت �ل �زال حصنا 

  ٔ�مي......... ا به�لخطوات التي سرت �لى در 

  الحنونة ٔ�طال الله في عمرها ومنها الله �لص�ة والعاف�ة

ٔ�بي .......... ا�نجطریق 

  

  إلى إخوتي ؤ�خواتي أ�عزاء حفظهم الله لي

  رفقائىمن 

از هذه المذ�رة ولو نجلي ید العون والمسا�دة طی� فتره إ 

�رم�ش عبد الحف�ظ

 رة هذا الجهدثمهدي �ٔ 

إلى ٔ�عز الناس ؤ��لاهم إلى من بفضلهم بعد الله عزو�ل

  وصلت إلى ما وصلت إلیه

الحب، إلى ست الحبایب، التي كانت �ل �زال حصنا و ان نإلى �سمة الح 

�لخطوات التي سرت �لى در ا تهعوادب �ام�ا 

الحنونة ٔ�طال الله في عمرها ومنها الله �لص�ة والعاف�ة

طریق رسم إلى من ضحى من عمره ٔ�حقق ٔ��لامي و 

  في عمره ٔ�طال الله العطوف

إلى إخوتي ؤ�خواتي أ�عزاء حفظهم الله لي

من إلى من كان دعما وس�ندا دائما لي 

لي ید العون والمسا�دة طی� فتره إ م إلى كل من قد

  �كلمة طیبة

  

�رم�ش عبد الحف�ظ: الطالب

  
  

  

  

إلى ٔ�عز الناس ؤ��لاهم إلى من بفضلهم بعد الله عزو�ل

إلى �سمة الح 

 لاظ�ا و ق وا

الحنونة ٔ�طال الله في عمرها ومنها الله �لص�ة والعاف�ة

إلى من ضحى من عمره ٔ�حقق ٔ��لامي و 

إلى كل من قد



  

  

  
  

 هذا الجهد رةثمهدي �ٔ 

  إلى ٔ�عز الناس ؤ��لاهم إلى من بفضلهم بعد الله عزو�ل

  وصلت إلى ما وصلت إلیه

الحب، إلى ست الحبایب، التي كانت �ل �زال حصنا و ان نإلى �سمة الح 

  ٔ�مي......... ا بها �لخطوات التي سرت �لى در تهعوادلا�ام�ابظ�ا و ق وا

  والعاف�ة الحنونة ٔ�طال الله في عمرها ومنها الله �لص�ة

ٔ�بي .......... ا�نجطریق رسم إلى من ضحى من عمره ٔ�حقق ٔ��لامي و 

  في عمره العطوف�طٔال الله

  إلى إخوتي ؤ�خواتي أ�عزاء حفظهم الله لي

  رفقائىمن إلى من كان دعما وس�ندا دائما لي 

از هذه المذ�رة ولو نجلي ید العون والمسا�دة طی� فتره إ م إلى كل من قد

  �كلمة طیبة

  

 معطى الله رمزي:الطالب



 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مقدمة



 

 
 

حالة  الهدف الرئیسي من إنشاء الدولة هو تحویل المجتمع من حالة الفوضى إلىإن         

أن  د المجتمعاإلى مجتمع منظم یضمن فیه كل إنسان من أفر النظام،أي من مجتمع فوضوي 

 عتداءات الآخرین في إطار المساواة و العدالة بینیستمتع بكامل حریته دون أن یتعرض لإ

  .أفراد هذا المجتمع

الأخص تلك التي بعلى كل دولة أن تتولى بنفسها إشباع بعض الحاجیات الجماعیة و  جبی

ها ، كالدفاع الخارجي أو الأمن الداخلي والقضاء،ذلك إما جوهر الدولة و  كیانتتعلق وتتصل ب

المبادرة الفردیة نصراف إلعدم مقدرة المبادرة الفردیة مالیا أو قانونیا على إشباعها،أو بسبب 

 ها تتطلبكونستثمار فیها، لقتصادیة والإبعض المجالات الإ المشاركة فيعن عزوفها و 

ق مستوى من الربح یتحقعدم ات المبادرة الفردیة، أو لستثمارات مالیة ضخمة تفوق إمكانیإ

ستثماریة، أو لأنها تتطلب مستوى من الخبرة الفنیة غیر متاحة أو الكافي وفق معاییرها الإ

  .متوفرة لدیها

متیازات وأن تمارس من إهذا كان لابد لهذه الدولة وبواسطة سلطاتها من أن تتمتع بومن أجل 

القیام بمسؤولیاتها المناطة بها لتحقیق مصالح المجتمع وتنظیم  هذه السلطات ما یمكنها من

فإنه ومن جهة أخرى لا بد من حمایة الأفراد من تعسف  ،المرافق العامة وهو مبرر وجودها

ن السلطة كثیرا ما تفعل فعلها في رؤوس أصحابها فیفقدون القدرة على نحرافها، لأإ السلطة و 

حق وتحقیق العدل بین الناس فكان لا بد من وجود ضمانة تزانوتغشى أبصارهم عن تلمس الالإ

وهذه الضمانة تتمثل في  ،"الإدارة" على تسمیتها  تفقتحمي الأفراد من تعسف السلطة وهي ما ا

فیما وحتى خضوع هذه الأخیرة للقانون فیما تقوم به من أعمال وتتخذه من تصرفات وإجراءات، 

  .متیازاتإ تتمتع به من سلطات و 

  

  



 

 
 

المعروف أن خضوع الإدارة العامة للقانون یعتبر عنصرا من عناصر الدولة القانونیة  ومن 

كما أنه یعكس مستوى متقدم من  ،التي یخضع فیها الحكام والمحكومون لسلطان القانون

 نه تجسد الرغبة العامة في حمایة الأفراد من تعسف وأالتحضر والتقدم والدیمقراطیة، إذ 

العامة فیما لو تركت تتصرف وتعمل دون إخضاعها لقواعد قانونیة موضوعة  ستبداد الإدارةإ

فهو محرك ویعتبر كذلك خضوع الإدارة العامة للقانون محركا للنشاط الإداري وقیدا علیه، ،مسبقا

ختصاصات والصلاحیات القانونیة بین مختلف الموظفین نه یوزع الإأللنشاط الإداري إذ 

ل القانوني للقیام بالأعمال الإداریة ویحدد لهم الأهداف والغایات التي العمومیین ویمنحهم التأهی

  .ستهدافها ، ویقید هذا النشاط بأن یتم وفق قواعد قانونیة موضوعة مسبقاإیتعین علیهم 

تحت لواءه  طوتنإوالذي  "المشروعیة " وتتجلى هذه الضمانة بالالتزام بمبدأ هام وهو مبدأ

الكثیر من الدول حتى أصبح طابعا تتمیز به الدول القانونیة والتي یخضع فیها الحكام 

یلتزمون  الذین والمحكومون للقانون ، بحیث لم یعد الخضوع للقانون مقصورا على الأفراد

أي تصرف  على ، فلا تأتي هذه الأخیرة"الإدارة" بأحكامه بل تعدى ذلك إلى السلطات الحاكمة 

إلا لتحقیق أهداف قانونیة والنزول على مقتضیاته ولا تقوم بأي نشاط إلا وفق أحكامه ، لیس 

ن إذلك فحسب وإنما وفق قواعد سبق وضعها وفقا للأوضاع والشروط المقررة لذلك ، وعلیه ف

وبعكس ذلك نكون  ،الدولة القانونیة تقوم على فكرة أساسیة هي أن القانون لا الفرد هو الحاكم

ستبدادیة تقوم على عنصر جوهري یتمثل في أن القانون هو مجرد تعبیر عن إرادة إم حكومة أما

الشعب دون أن یلتزم هو به، ولهذا تصبح إرادة  فرض إحترامه على الحاكم الذي یعمل على

ن شاء عدل عنه دون أن یتقید بإجراء إ الحاكم مطلقة وطلیقة من كل قید إن شاء طبق القانون و 

  .ل معین ، ویستتبع هذا حتما القضاء على حقوق الأفراد وحریاتهممعین أو شك

  

  



 

 
 

م أن تتحقق سیادة القانون عن طریق تنظیم سلطات تهولا یكفي لحمایة حقوق الأفراد وحریا

حترام هذه وإنما یتوجب أن توفر الضمانات ما یكفي لإ ،وتحدید العلاقات فیما بینهما الدولة

 وحتى یمكن توقیع الجزاء اللازم في حالة مخالفة الإدارة ،ابه المناطة السلطات والاختصاصات

ا في النطاق تهختصاصاإالتشریعیة أن تزاول  للقانون، وتأسیسا على ذلك یتعین على السلطة

بالسهر على تنفیذ  بالمقابل على السلطة التنفیذیة المكلفةو الذي رسمه الدستور وحدده لها، 

 ا وتتخذ أعمالها الإداریة فيتهاسیة الجماعیة أن تزاول صلاحیاوإشباع الحاجیات الأس القوانین

ا القوانین، وینطبق القول نفسه على السلطة القضائیة التي تتمثل وظیفتها في تهالحدود التي قرر 

المنازعات التي تعرض علیها في صورة أحكام قضائیة تحوز حجیة الأمر  تطبیق القانون على

  .المقضي به

  :الموضوعأسباب إختیار 

 له الإداري القانون في المشروعیة مبدأ تحقیق ضمانات عنوان تحت مذكرتنا موضوع ختیارإ إن

  :منها ومتنوعة عدیدة راتومبر  دوافع

میلي لدراسة هذا النوع من المواضیع، وكذا ضیق  هي، للأسباب الشخصیةفبالنسبة *     

ختیاري إكان سببا في  الجانب الماديیساعد في دراسة مواضیع معقدة، وحتى  الوقت الذي لا

 .الموضوع لهذا

 مراجع على هي تتمثل في أن مثل هاته المواضیع تتوفر للأسباب العلمیةأما بالنسبة *    

  . یضاح العلاقة الوطیدة بین مبدأ المشروعیة وحقوق وحریات الأفرادإ مختلفة ومتعددة، وكذا

  أهمیة الدراسة

لتزام الإدارة بمبدأ المشروعیة وتبیان إفي تحدید نطاق عمل الإدارة وفحص مدى تتجلى     

القواعد والأحكام التي تعالجه في ظل النظریات الموازیة لهذا المبدأ، وتحدید نطاق مبدأ 

المشروعیة والأسس العامة والمبادئ الرئیسیة التي تحكم هذا النطاق في الحالات التي تقید مبدأ 

ستثنائیة وأعمال السیادة والسلطات التقدیریة والتحصین التشریعي، حالة الظروف الإالمشروعیة ك



 

 
 

وذلك من خلال الاجتهادات  ،وتبیان وفحص مدى المشروعیة من عدمها في ظل هذه الحالات

  .القضائیة الصادرة في هذا الإطار

  إشكالیة الدراسة

  :روعیة وعلیهإشكالیة هذا الموضوع تتمحور حول ضمانات تحقیق مبدأ المش

  ؟ المشروعیة ما هي الضمانات التي تكفل تحقیق مبدأف

  

  منهجیة الدراسة

والتحلیلي،  فإننا سنتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي ،ومن أجل الإجابة عن هذه التساؤلات

جمع المعلومات من الوثائق والدراسات والأبحاث والكتب ذات العلاقة  الذي یقوم على

یة ذات نوعلى تحلیل بعض النصوص القانو  ،القانونیة وجملة الأبحاث والمؤلفاتبالموضوع ، 

  .العلاقة بالشأن الإداري في الجزائر

  تقسیم الدراسة

 وذلك ،، یتناول الفصل الأول مبدأ المشروعیةینلقد قمنا بتقسیم هذه الدراسة إلى فصل

في حین یتناول المبحث  ، یتناول المبحث الأول مدلول مبدأ المشروعیة،ینمن خلال مبحث

  المشروعیة الثاني مصادر مبدأ

 المبحث تناول الفصل الثاني ضمانات مشروعیة القرار الإداري، وذلك في مبحثین یتناولیو 

 ، في حین یتناول المبحث الثاني ةالغیر المشروع اتالرقابة القضائیة على القرار الأول منهما 

 .الغیر مشروعة اتالرقابة الإداریة على القرار 

 

 

 



 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الأول

  مبدأ المشروعیة



ةـــــروعیـــــدأ المشـــبـــــالفصل الأول م  
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  :تمهید

 نیقطحترام القانون من قبل جمیع أفراد المجتمع ، فضلا على من إفیه أن أهمیة  كمما لا ش

ى حد لع التنفیذیةطة لسللو حة مشتركة لأفراد المجتمع لو مصه ونالقان محتراإلة، فو الد لیمفي إق

  .اءو س

ن القانون أمتثال لما ورد نصًا وروحًا في أحكام القانون، حیث بمعنى أنه یجب على الجمیع الإ

لتزمت السلطة إحترامها، فإذا إهو الذي یحدد الحقوق والواجبات التي یجب على الجمیع 

في معاقبة أي فرد یخالف ق ا الحهل نكا ناطنیو تجاه المإاجبات و  نا مهیلبما عالتنفیذیة بالقیام 

هم الحق في ل ناجبات كاو  نم لیهمأفراد المجتمع بتنفیذ ما ع مبالتالي إذا قاو  ،أحكام القوانین

  .التمتع بجمیع حقوقهم والحفاظ علیها ، وحتى الحصول علیها بالطرق التي رسمها القانون لذلك

على مصادر هذا المبدأ سواء  فالتعر  نمعلینا لابد  نعیة كاو مبدأ المشر  نبیامن أجل تو    

أیضا المصادر الغیر و المؤقتة  نانیو ر، التشریعات العادیة ، القو الدستالمتمثلة في المكتوبة و 

  .ونقانلالمبادئ العامة لالعرف و ل بة مثو مكت

 تعني التيو طة التقدیریة للإدارة لي السوهافر عدة عناصر و ینبغي ت عیةو ازنة مبدأ المشر و لمو    

ل نظریة أعماالعمل الإداري، و  نظامفي بعض الأوقات داخل  فالإدارة حریة التصر إعطاء 

ل أعما مطة حكلكسعتبار بعض الأعمال التي تقوم بها إالسیادة والتي تعطي للدولة الحریة في 

ة هاجو لمصنة ولا تخضع لرقابة القضاء ، ونظریة الظروف الطارئة والتي تكون كمة و محمح

  .بلادطارئة حلت بالوف ظر 

 مبدأإلى مبحثین ، سنتناول في المبحث الأول مفهوم  ل الأولالفص مذا ینقسهء و ى ضلع

  .عیةو مصادر مبدأ المشر خصص المبحث الثاني لمصادر ونعیة و المشر 
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  مفهوم مبدأ المشروعیة :المبحث الأول

المستمد من مبدأ أكثر  ،الدولة المعاصرة یحكمها مبدأ ذو أهمیة خاصة، وهو مبدأ المشروعیة

هذا لأن الدولة التي نعیش فیها الآن قد أثبتت نفسها في . وأشمل وهو مبدأ سیادة القانون

تعریفها كشخص ذي حق، ملتزم به وخاضع له، لذلك یجب تنظیمها وفقًا لما تفعله أجهزتها 

مرسل إلیهم، ما لم یتم العامة وقراراتها النهائیة لا تكون صالحة وغیر قابلة للتنفیذ وملزمة على ال

بحیث إذا صدر ، بالتطبیق الصحیح لـهإصدارها على أساس قانون ووفقًا له، وأحیانًا أخرى 

بخلاف ذلك فهو غیر  مشروع و غیر قانوني ، ویكون لكل طرف الحق في طلب إلغائه ووقف 

نا هذا ،و من أجل هذا قسم1تنفیذه، وكذلك حق المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي سببها

الواردة علیه و في  الاستثناءاتالمبحث إلى مطلبین جاء في أوله تعریف مبدأ المشروعیة و 

  .عیةو مبدأ المشر المحققة لط و شر ال المطلب الثاني سنتطرق إلى

  ستثناءات الواردة علیهالمشروعیة و الإ مبدأ تعریف:لالمطلب الأو

الإستثناءات  في الفرع الثاني و في فرعه الأول سنورد في هذا المطلب تعریف مبدأ المشروعیة

  .الواردة علیه

  عیةو مبدأ المشر  فتعری:الفرع الأول

  التعریف اللغوي لمبدأ المشروعیة: أولا

أساس  فعل یقید البدء في السیر على هوو " شرع، یشرع"شتقت من فعل إأساس كلمة مشروعیة 

بفعل و  یقال شرع فلان كذا شرعا أي أخذ ،منظم فعل یقید البدء في السیر على أساس منظم

  .2الشریعة وواضح هو الشارع في الشيء والبادئ فی ،مشروعا منسوبا هشرع الدین جعل

                                                           
  9ص،2005،دار النهضة العربیـة ،القاهرة، بدون طبعة، دأ المشروعیةالقضاء الإداري ومب،احمد رجب محمود1
  7ن، ص.س.ط ، دارالفكر الجامعي، مصر، د.، دمبدأ المشروعیة وقضاء المسؤولیة الإداریةداود عبد الرزاق، 2
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"  وتعالى هج، حیث یقول االله سبحانهي العادة أو السنة أو المنهفالشرع أو الشریعة أو الشرعة 

  1"جاهلكل جعلنا منكم شرعة و من

 ثم جعلناكم على" تعالى هذا المعنى قوله الطریق المستقیمة، ومنویقصد بالشریعة كذلك 

  .2"واء الذین لا یعلمونها أهشریعة من الأمر فأتبع

"  ا السلوك الإنساني و اصطلاح الشریعةهي الطریقة المثلى التي یجب أن ینظم على أساسهف

  .3"ها االله لعباده على لسان رسولهتعتبر من الأحكام التي سن

  تعریف الفقه لمبدأ المشروعیة: ثانیا

  :لقد عرف العدید من الفقهاء مبدأ المشروعیة، ونذكر تعریفات بعضهم فیما یلي

بمعناه الواسع سیادة  یقصد بمبدأ المشروعیة،": بأنه محمد الصغیر بعليفلقد عرفه الدكتور 

ا للقواعد تها وأجهز تهجمیع الأشخاص، بما فیها السلطة العامة بكل هیئا القانون،أي خضوع

  "الساریة المفعول بالدولة القانونیة

خضوع الأعمال والتصرفات الصادرة عن السلطة ": أما المشروعیة الإداریة، فمعناها

  4"للنظام القانوني السائد بالدولة )العامة الإدارة(التنفیذیة

 أن مبدأ المشروعیة یختلف عن مبدأ خضوع الدولة للقـانون ،عبد الغني بسیونيیرى الدكتور 

للقانون  الذي یعني خضوع جمیع الحكام والمحكومین للقانون،بحیث یلزم خضـوع السـلطة العامـة

  5.بكل هیئاتها الحاكمة للقواعد القانونیة الساریة كي تسمى دولة قانونیة

                                                           
  من سورة المائدة48 الأیة1

  من سورة الجاثیة18 لأیةا2
ط ،دار الجامعةالجدیدة، .،د"دراسة مقارنة" مبدأ المشروعیة دعوى الإلغاءالوجیز في القضاء الإداري علي عبد الفتاح محمد،3

  7ص2009القاهرة،،

  8ص،2009، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الوسیط في المنازعات الإداریةمحمد الصغیر بعلي، 4

  3 ص،2000،منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت، 1ط، القضاء الإداري اللبناني،عبد ااالله عبد الغني بسیوني5
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 مبدأ یتصل بفكرة الدولة القانونیة،والتي تعني:"بأنه العزیز شیحا إبراهیم عبدكما عرفه الدكتور 

 وتبع الدولة للقانون في كل صور نشاطها وجمیع الأعمال والتصرفات الصادرة عنها، خضوع

 السلطات العامة في الدولة،التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة،الخضوع الذلك یكون على جمیع

ومنتجة لآثار  ذه السلطات صحیحةوتصرفات ه فلا تكون أعمال للقانون والرضوخ لأحكامه،

 فإن هي صدرت للقانون، ا،إلا بمقدار مطابقتها لقواعدبه قانونیة في مواجهة المخاطبین

  "1. بالمخالفة لها أصبحت غیر مشروعة

  تعریف القضاء لمبدأ المشروعیة: لثاثا

إن مبدأ المشروعیة یقصد به في ما معناه العام، خضوع الجمیع حكاما ومحكومین 

،وبالخصوص خضوع جمیع الأجهزة الإداریة في الدولة لسیادة القانون وأن كل 2لسیادةالقانون

التصرفات والأفعال التیتصدر من أشخاص هذه الهیئات وباسمها یجب أن توزن بمیزان 

  .3القانون

تفقوا على أن مبدأ المشروعیة یعني إمن خلال ما سبق ذكره، نلاحظ بأن الفقه والقضاء 

في فإننا نرى أن مفهوم مبدأ المشروعیة  وبالتاليخضوعكل منالحاكم والمحكوم لسیادة القانون، 

خضوع جمیع من فیالدولة لسلطة القانون، وبناءا على ذلك فإن مفهوم هو نطاقه الواسع

جهزة والهیئات والسلطات هذا المفهوم،وهو خضوعجمیع الأحیز لا یخرج عن  4الشرعیةالإداریة

ا للنظام القانوني الغالب في الدولةبمختلف قواعده تهالعامةفي الدولة في جمیع أعمالها وتصرفا

التییتكون منها، ولذا فإن كل عمل یمارس خارج هذه القواعد یعتبر عمل غیر مشروع 

  .وبالتالییصبح جدیرا بالإلغاء

                                                           
  7ص ،2003، منشأة المعارف، الإسكندریة ، القضاء الإداري یم عبدالعزیز شیحا، ھإبرا1

  12 ص1993رة، ،هضة العربیة ، القاهذكر الطبعة، دار الن ون، ديالقضاء الإدار د محمد حافظ، و محم2
3
  140، ص1990،الدیوان الوطني للأشغال التربویة الجزائر ،24/12/1990-22زارة العدل أعمال ملتقى الغرف الإداریة،و 
4
  110 جار الجامعة الجدیدة، الجزائر، ص، 1ةطبع، 1ق  ج التطبیو النظریة  نعیة بیو لة المشر و دعلیان بوزیان، 
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ومع ذلك ، 1ى ضرورة خضوع الإدارة العامة للقانونوفي الوقت التي یتفق فیه الفقه والقضاء عل

نقسم الفقه إلى ثلاثة آراء نسردها إالخضوع،وفي هذا الصدد فقد اختلف في تحدید أساس هذا 

  :فیما یلي

ه أنه لا یجوز للإدارة أن تأتي عملا قانونیا أو مادیا مخالفا یمؤدفي نظر و : الرأي الأول

  .2ا لم تخالف القانوننهوهذا مایعني أن تصرفاتالإدارة تكون مشروعة طالما أ ،للقانون

ستنادهافي إیرى أصحاب هذا الرأي أن المراد بخضوع الإدارة للقانون هو ضرورة : الرأي الثاني

اوأعمالها القانونیة والمادیة إلى أساس من القانون، فلا یكفي أن یكون عمل الإدارة تهكل تصرفا

خالف للقانون،وإنما یجب أن یكون مستندا ومبنیا على قاعدة قانونیة نافي و میر موتصرفها غ

  .3قائمة تجیزه حتى یكون مشروعا

ا القانونیة والمادیة لا تهیرى أصحاب هذا الرأي أن أعمال الإدارة وتصرفا: الرأي الثالث

  .4مباشرة التصرفتكونمشروعة، إلا إذاكانت مجرد تنفیذ أو تطبیق لقاعدة تشریعیة عامة قبل 

، فإن الرأي الراجح في الفقه والقضاء، هو الرأي الأول عرضهاومن خلال الآراء التي تم 

لأنهأخذبالمفهوم الواسع للقواعد القانونیة الوضعیة التي یجب الخضوع لها، فكل ما هو ممنوع 

  .على الإدارة هو مخالفة القانون

  

  

                                                           
  3،ص 2006 ن،نشر، الجامعة الأردنیة، الأردلذكر الطبعة، دار الثقافة ل ون، د يالقضاء الإدار ، نكنعا وافن1

  21ص،2007، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان ،القضاء الإداري، دراسة مقارنةعمر محمد الشوبكي، 2

 تاریخ04 صwww.4shared�my4shared.،مبدأ المشروعیة ودور القضاء الإداري في حمایتهعمار بوضیاف، 3

  22:23الساعة .2023فیفري22 الزیارة
  22 الشوبكي، المرجع السابق، صعمر محمد 4
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  عیةو مبدأ المشر ى لاردة عو الاستثناءات ال:الفرع الثاني

  نظریة السلطة التقدیریة للإدارة :أولا

أثناء ممارسة ا، تهالإدارة في تصرفا تطلبهالتقدیریة للإدارة،عدم فرض سلوك معین  تعني السلطة

تخاذ الخروج علیه، بل إعطاء الإدارة قدرا من حریةالتقدیر، لإ ولا یمكنهاا القانونیة، تهاختصاصا

 .1وكذلك تقدیر ملائمة التصرف، وتقدیر الوقت المناسب لذلكتخاذه، إ القرار أو عدم

ستیفاء شروط محددة مسبقًایجب إبمعنى أنه في حالة والسلطة التقدیریة تقابلها السلطة المقیدة، 

 و إنتهاك ، ولیس أمامها لأي حریة لمخالفةأن تتصرف الإدارة بقوة القانون بطریقة محددة 

تسلیمرخصة البناء، فإذا توافرت الشروط المطلوبة تسلم  القانون،وأظهر مثال على ذلك هو

  .الرخصة وإذا لم تتوافر لا تسلم الرخصة

ومن أبرز المجالات التي تظهر فیها السلطة التقدیریة، الحفاظ على النظام العام، وما یخوله 

لطات منس )الوالي،رئیس البلدیة(أو المحلیة ) رئیس الجمهوریة(لهیئات الضبطالإداري الوطنیة

  .2من حیث اختیار القرار الملائموالمناسب للظروف المحیطة به

تبقىملتزمة  نهاا، إذ أتهتخاذ قراراإإن السلطة التقدیریة ،لا تعني تخویل الإدارة الحریة المطلقة في 

بأن تقیمتلك القرارات على أركان سلیمة وصحیحة من ناحیة، مع إخضاعها لرقابة القاضي 

  3.الإداري من ناحیة أخرى

  

  نظریة الظروف الاستثنائیة:  اثانی

                                                           
 دیوان المظالم في الدول الإسلامیة،الجزء–القضاء الإداري،دراسة مقارنة،مبدا المشروعیة،سالم بن راشد العلوي1

  39ص2009الأول، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،
  17ص،2005، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة ، الوجیز في المنازعات الإداریةمحمدالصغیر بعلي، 2
  37 ص، 2002الجزائر،،01لة العددو س الدلة مجلمج ،طة التقدیریة للإدارةلى السلع ية القاضي الإدار برقان،فریدة أبركا3
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غیر مشروعة  التي تعتبرأو التصرفات الإداریة المقصود بهذه النظریة أن بعض الإجراءات 

ستثنائیة، إذا ما ثبت لزومها لإفیظل الظروفالعادیة، تعتبر مشروعة في ظل الظروف ا

  .1سیر المرافق العامة ستمراریةإ، أو من أجل الحفاظ على النظام العاملمواجهةهذه الظروف 

وما یجسد هذه النظریة في الدستور الجزائري هو صلاحیات رئیس الجمهوریة في الحفاظ على 

 التدابیر والإجراءات في مجال الضبط الإداريتخاذ إن الدولة ، وفق صلاحیاته الدستوریة في أم

تخول رئیس الجمهوریة أن یتخذفي حالة وجود تهدید نجد أنه، وبالرجوع إلى الدستور فإننا 

وبالتالیالحفاظ على  ،ستقرار الوطنیالتدابیر والإجراءات المناسبة لمنع هذا الخطرللأمن والإ

  .2النظام العام

ومن أهم الوسائل القانونیة لتحقیق ذلك یمكن الإشارة إلى السلطات القانونیة المخولة لرئیس 

  :الجمهوریةبموجب الدستور وهذا لإعلان

  ى المشروعیة الإداریةلحالة الحصار وحالة الطوارئ كقیود ع -1

  حالة الحصار-

وف الظر  حالة نجب إعلاو لة مما یستو ى سلامة الدلدیدا عهت لالحالة التي تشك لكي ته

ل ا ما حصهمثالو  ،1996 رو دست نم91 ةالماد هفقا لما حددتو ة الحصار لحا وستثنائیة أالإ

 الجزائریة أدت إلى نالمد لفیر في مختها الجماهرات قامت بهمظا نم1988 برو أكت05في

 رةو ا ضر همع لزمستإ ،اقتصادیةو میة و لة كتخریب عدة مؤسسات إداریة عمو ز الدو المساس برم

 يف يا مباشرة أهالي لو الم ومریة في الیهو جمال رئیس فطر  نحالة الحصار م نإعلا

  .1988برو أكت06

                                                           
 الماجستیر،مذكرة مكملة لمتطلبات درجة مبدأ المشروعیة في القانون الإداري وضمانات تحقیقهفادي نعیم جمیل علاونة،1

  67ص2011 ،في القانون العام، كلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین
  18ص  السابق،محمد الصغیر بعلي، المرجع 2
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ومهما كانت الأسباب التي أدت إلى هذه الأحداث ، فقد تسببت أعمال التخریب والتدمیر 

عتداء خطیر على النظام إ المواطنین ، و المختلفة للهیاكل العمومیة في تهدید لوجود الدولة وأمن 

ستدعى الحاجة إلى أن یتولى الجیش الشعبي مهمة حفظ النظام العام بدلاً من إالعام ، مما 

  .1قوات الأمن ودون وجود نصوص قانونیة تحدد مهامه بدقة

تسبب  يحالة الحصار الثانیة، الذ نمع إعلا هلة تداركو تمت محا يالنقص الذ وهو    

المؤرخ 196/91 مرئاسي رق ومجب مرسو بم كة الإنقاذ كذلهاالإضراب السیاسي لحزب جبهفی

 لالأعما لریة كهو رئیس الجم هحدد فی يتقریر حالة الحصار الذ نالمتضم1991 وانج4 في

لة و ستقرار مؤسسات الدإى لالحفاظ ع لأج نا مهاجب استعمالو ال لسائو الو نیة و القان

 نم هإلی لصو الت مى ما تلمیة، بناءا عو العم قمرافلل يالسیر العادكذا و ، مالعا ماستعادةالنظاو 

مؤسسات  لستثنائي محدد، یجعإضع و ا هى أنلع الطوارئ حالة فتعرین یمك ل ما تم قولهخلا

  .ندالالب ندد أمهضع خطر یو م مالعام النظاو  لةو الد

  حالة الطوارئ-

  :نمیهو مف الله وفقجاد ا فالشریو اربي و ارئ حسب عبد الحمید الشو حالة الط فتعر و   

و أ بالبلاد لادث تحو ح وفي حادثة أ لاقعي فیتمثو ال هومني أما المفو قان هوممفو اقعي مو  هومف

ا هبالمتبعة للتعامل نیة و اعد القانو ادث بالقو الح وذه الحادثة أهولا یمكن مواجهة ا، هب قتحد

 هومأما المفو ادث العادیة، و الحة هاجمو ا لهب لیعم ينیة الذو اعد القانو ادث بالقو الح ةهاجو لم

ادث لا و ح نة ما قد یطرأ مهاجو ة المختصة لمهالج هني تضعو القان مفي النظا لفیتمث نيو القان

فإننا  فذا التعریهفقا ل،و ادث العادیةو ة الحهاجو عة لمو ضو الم وناعد القانو فقا لقو ا هتهاجو من یمك

والتي تعمل بمثابة قیود  ،التي تنطوي علیهانجد وضعًا قریبًا جدًا من حالة الحصار والقوانین 

  .عیة العادیةو المشر  على قواعد

                                                           
  374علیان بوزیان، المرجع السابق،ص 1
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 حالةو  حالة الحصار نم لفك نالحالتی نتمییز بی يلا نجد أ ير الجزائر و حتى في الدستو     

 لیسو  اهاعد التي تحكمو الق نبی وقفر  يتضع أ نأ وند ه،من91 ما المادةهیلارئ تنص عو الط

   المؤرخ في92-44 : مالرئاسي رق وممرسالأیضا فیما یخص  لذا فقط،به

الرئاسي  وما المرسهارئ جاء بنفس المبررات التي جاء بو حالة الط نالمتضم1992فبرایر09

طة المدنیة لي السوهارئ و لى حالة الطو طة التي تتلحیث الس نبحالة الحصار، إلا ملق المتع

الي و الو طني و ال وىى المستلع لیةزیر الداخو العسكریة، فطة للى حالة الحصار السو تتن في حی

  .مالعا متخاذ التدابیر اللازمة لحفظ النظانإلیاو یت نذالما الهي لالمح وىالمست ىلع

یقرر :" هحیث تنص أن ير الجزائر و الدست نم91 ذا رجعنا إلى نص المادةوإ     

حة لرة المو ذه الضر هضحت و تو ، " ارئو حة حالة الطلرة المو ریة إذا دعت الضر هو رئیسالجم

  .ارئو حالة الط نبإعلا لقالمتع92-44 وم ا المرسهستند إلیأعتبارات التي عة الإو فیمجم

ا حالة غیرعادیة هنو خص في كلحیث تت ،ارئو اء لطبیعة حالة الطهالفق فإضافة إلى تعاری

 نانیو ا القهستثنائیة تفتقر إلیإنیة كتدابیر و عة إجراءات قانو تخاذ مجمطلب السرعة فیإتت

  .1حةلرة المو الضر  هذهة هاجو العادیةلم

معطبیعة ق ذه الحالة لا یتفنهضاع الداعیة لإعلاو طبیعة الأ نذا ألهك لخلا نص ملنستخ

ا هائهیعتبرأمر إنل ذا، بهمنا و ذه الحالة إلى غایة یهستمرار إجب و الحالیة ، مما لا یست وفالظر 

  .اهضاع التي دعت إلیو الأاء هنتإمع  ير و رئاسي أمر ضر  وممرس لخلا نم

ل أعما نم لعم هوالقرار  نأ ىیر  نم هناكارئ، و الط نطبیعة قرار حالة إعلا نأما ع

 نضماو حة الجماعة السیاسیة لمص قإلى تحقی هدفطبیعة سیاسیة ت وذ هنو ك، 1السیادة

  .یئاتالعامةهسیرال

                                                           
  375، المرجع السابق، ص دولة المشروعیة بین النظریة والتطبیقعلیان بوزیان ، 1



ةـــــروعیـــــدأ المشـــبـــــالفصل الأول م  

 

15 

 

  ى المشروعیة الإداریةلالحالة الاستثنائیة كقید ع-2

ذه الحالة إلا فیحالة نهإعلا ملا یت ها أنهمفادو ر و الدست نم93 الحالة المادةذه هى لنصت ع

یرجع و  اهسلامة تراب وریة أو ا الدستهمؤسستو ا هدد نظامهلة یو الد نى ألد خطر متزاید عو جو 

ق فو ذا إلا مهلا یتو ریة هو طة التقدیریة لرئیس الجملذا الخطر إلى السهد و جو أمر تحدید 

  :ذه الإجراءاتولهالحریات العامة للأفراد أ نالتي تضمو الإجراءات المحددة 

رئیس و س الأمة لطني، رئیس مجو س الشعبي اللرئیس المج نم لستشارة كإ - 

 .وريسالدستلالمج

:  نم لریة ، إلى كهو عقد اجتماع تحت رئاسة رئیس الجم لخلا نستماع مالإ - 

  زراءو س اللمجو ، نى للأملسالأعلالمج

  .اهتقریر  لأج نم نجتماع البرلماإ -

 هوالمحددتي المدة، كما ) ارئو الطو  الحصار( نالسابقتی نالحالتی نخلافا عو     

 لقالمتع ومالمرسو بحالة الحصار  لقالمتع ومالمرس( نمیو المرس ل منما في كهیلصعو منص

  .ستثنائیة غیر محددة بفترة معینةالإمدة الحالة  ل فيفالفص) ارئو بحالة الط

 مالتي ت بنفس الإجراءاتو ریة، هو رئیس الجم فطر  نا مهرفعو ا هائهإمكانیة إن ذا لا یمنعنهإلا أ

  .2الالأشك ياز و ا تطبیقا لمبدأ تها بهإعلان

  :حالة الحرب3 -

 ناو عد قعوو لة أو الد نى أملرة عو حالة الحرب إذا زادت الخط نریة بإعلامهو رئیس الج ومیق

إذا :"ىلالتیتنص عو 2016 لسنة ير و الدست لالتعدی نم109 فقا لنص المادة، و ى البلادلي علفع

                                                                                                                                                                                           
  52، صقي، المرجع السابلصغیر بعال محمد1
  22 المرجع ، صنفس 2
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 قترتیباتالملائمة لمیثا هیلیقع جسیما نصت ع نأ كشو ی وأ1ى البلادلي علفع ناو قع عدو 

ستماع الإو  زراءو س اللجتماع مجإریة الحرب بعد هو رئیس الجم لنالمتحدة، یع مالأم

طني و الشعبیالس لرئیس المجو س الأمة لستشارة رئیس مجإ نو ى للأملس الأعلإلىالمج

ریة خطاباللأمة هو رئیس الجم هجو یو با، و جنو یجتمع البرلماو ، وريس الدستلرئیسالمجو 

  .2"كابذلهملیع

ریة هو لى رئیس الجمو یت ،ر أثناء مدة حالة الحرب حیثو بالدست لالعم فقتو كما ی

 في حالةأما ،و ایة الحربهبا إلى غایة نو جو ا تمدد هالرئاسیة فإن هت مدتهنتإذا ،وإ طاتلجمیعالس

ا حالة الحربإلى هجبو الصلاحیات التي تست لك ولمانع آخر تخ يث أو حد وأ هفاتوو أ هستقالتإ

  .3لةو رئیسالد فظائیو ر و س الدستللى رئیس المجو ما معا یتهر و في حالة شغ،و س الأمةلرئیس مج

  أعمال السیادة:  اثالث

غیر إداري ونطلق على السلطة التنفیذیة تقوم إلى جانب نشاطها الإداري بمزاولة نشاط 

مجموعة ":انهوالتي تعرف بأ) أعمال السیادة أو أعمال الحكومة(صطلاحا تعبیرإ هذاالنشاط

  ".4ا السلطاتالمركزیة والتي تستند إلى باعث سیاسيبه منالأعمال تقوم

وهو 1امع الدول الأخرىتهویتمثل هذا النوع فیما تزاوله السلطة التنفیذیة من أعمال تتصل بعلاقا

  :ما سنوضحه باختصار فیما یلي

  علاقة السلطة التنفیذیة بالسلطة التشریعیة-أ

                                                           
  21، ص  قي، المرجع السابلصغیر بعال محمد1
المتضمن  2016مارس سنة  06، الموافق 1437جمادى الأولى عام  26، المؤرخ في 01-16من القانون  109المادة 2

  .التعدیل الدستوري

  01-16من نفس القانون 110المادة 3
4Martine Lombard,Droit administratif,Ater a l'Université panthéon-ssas,3eedition,paris1999p67. 

 ، قسم الحقوق، كلیةنیة للمحاماةهمطبوعة جامعیة في مقیاس المنازعات الإداریة، قسم الكفاءة المصدارتي صدارتي، 1

  22ص2005 الحقوق و العلوم السیاسیة الجزائر
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تكمن هاته العلاقة في تلك الأعمال التي تساهم السلطة التنفیذیة من خلالها مع البرلمان حتى 

من 119قتراح القوانین وفي هذا الصدد تنص المادة إومثال ذلك  ،یؤدي البرلمان وظیفته

، وكذلك قرارات السلطة "الوزیر الأول و النـوّاب حق المبادرة بالقوانینلكل من " الدستور

ختیار أعضاء البرلمان أو دعوته التنفیذیة بصدد تكوین البرلمان ومثال ذلك، دعوة الناخبین لإ

  .2نعقادللإ

  الأعمال المتصلة بالعلاقات الدولیة والدبلوماسیة- ب

المرتبطة بعلاقة الدولة بالدول الأخرى، وكذا الهیئات تلك الأعمال :" تعرف هاته الأعمال بأنها

 .3"أوالمنظمات أو الأشخاص الدولیة الأخرى وتمثل الدولة في هاته الأعمال سلطتها التنفیذیة

فیه أحد وجود نظریة أعمال  یجادلة من الأعمال تعتبر المجال الخصب الذي لم مجموعوهذه ال

وتفسیرها  تفاقات والتصدیق علیهالقة بالمعاهدات والإعمال المتعجمیع الأوهي تشمل ، السیادة

یتضمن عتراف بدولة أو بحكومة أجنبیة كما بالنسبة للقرار الصادر بالإ وتطبیقها، وكذلك الشأن

  .4قبول الممثلین الدبلوماسیین وتمتعهمبالحصانة الدبلوماسیة أیضًا

  

والتي بموجبها یضع ،الإداریةمبدأ المشروعیة لستثناء إتعتبر نظریة أعمال السیادة أخطر 

ث یبح ،المشرع سلاحًا خطیرًا بید السلطة التنفیذیة في مواجهة حقوق الأفراد وحریاتهم

في  التدخلیصبحالقاضي الإداري مكتوف الأیدیحیال وجود النص التشریعي الملزم له بعدم 

یة أو رقابة فحص المشروع الإلغاءو الرقابة القضائیة شكل من أشكال بأي  ،عمالالسیادةأ

  .التفسیر

                                                           
 ،الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعيالإداري، مبدأ المشروعیة وتنظیم مجلس الدولةالقضاء  محمد محمد عبده إمام،2

  47ص  2008الإسكندریة ،

  48المرجع نفسه، ص 3
  94عمر محمد الشوبكي، المرجع السابق، ص 4
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في  تتصل بسیادة الدولةها نهي أ ،ستبعاد المشرع أعمال السیادة من ولایة القضاءإوالحكمة من 

تسیاسیة  عتباراإا من بهلما یحیط ،قاضيتالداخل والخارج و لا تقبل بطبیعتها أن تكون محلا لل

العام دون  نطاقا تحقیقا لصالحسلطة تقدیریة أوسع مدى و أبعد  تبرر تخویل السلطة التنفیذیة

  .1خضوعها لرقابة أي كان نوعها

  2عیةو مبدأ المشر المحققة لط و شر :ب الثانيلالمط

م مبادئ القانون، لذلك فإن تجسیده في هإن مبدأ المشروعیة یحتل مكانة ممیزة كأحد أ

ا غیاب ما یسمى بمبدأ هأرضالواقع یفرض توافر ثلاثة شروط ینجم عن تخلف إحدا

مبدأ : ذه الشروط فيهر الدولة القانونیة، وتتمثل هختفاء معالم ومظاإسیادةالقانونوبالتالي 

مبدأ ، و في الفرع الثاني الإدارة ختصاصاتسلطاتوإ ، وتحدید الكفرع الأول الفصل بینالسلطات

  .كفرع ثالث فعالةالقضائیة ال رقابةال

  طاتلالس نبی لمبدأ الفص:الفرع الأول

مختلفة،  و هیئات توزیع السلطات الأساسیة للدولة في أجهزة به مبدأ الفصل بین السلطات یعني

، بسبب الآثار القانونیة البالغة الخطورة التي تنجم ةواحد هیئةبحیث لا تتركز هذه السلطات في 

انتهاك ، ینتج عن ذلك ةواحد هیئة عن ذلك، وهذا هو حالما تتحد السلطات الثلاث في ید

یئة هجتمعتالسلطات و تركزت في ید الإفلا یتصور إذا ،حقوق وحریات الأفرادعلى وتعسف 

ذا النحو ید في التشریع وأخرىفي القضاء وثالثة في التنفیذ، أن تسلم هالتنفیذیة فصارت على 

  .1اهازتابع لهو جها للحسابأمام القضاء و ها للجزاء أو وقوفهذه الأخیرة بخضوعه

                                                           
  24 ، المرجع السابق، صالوسیط في المنازعات الإداریةمحمد الصغیر بعلي ، 1

  .17 ،ص1966، الطبعة الثالثة، دار الفكرالعربي، القاهرة، ةالعامة للقرارات الإداریالنظریة سلیمان محمد الطماوي، 2

  34ص1995ط ، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،.، دالقضاء الإداريماجد راغب الحلو، 1
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بمعنى أن " السلطة توقف السلطة: "مونتسكیو إلى القول أن هب الفقیهذلك ذومن أجل 

تعددالسلطات كفیل بإحداث نوع من الرقابة على كل سلطة حتى لا تنفرد بالقرار بما یؤدي 

  .2حترام بمبدأ المشروعیةإایة إلى هفیالن

  ةاختصاصات الإدار و طات للساتحدید  :الفرع الثاني

مبدأ المشروعیة في أرض الواقع إلا إذا كانت أعمال وصلاحیات لا یمكن تحقیق 

وعادة ما یتكفل دستور الدولة بتبیان القواعد  ،ودقیقةالسلطةالإداریة أو التنفیذیة واضحة 

ذه القواعد، كما أن هالعامةلممارسة العمل التشریعي والقوانین تتولى تفصیل 

لى الفصل في المنازعات و الخصوصیات ي تتو هف ،صلاحیاتووظائفالسلطة القضائیة واضحة

  .3اهبمایقره القانون وطبقا للإجراءات المعمول ب

تحقیق الهدف منها السلطة الإداریة في الدول تباشر نشاطات واسعة ومتنوعة 

إشباع حاجات الأفراد المختلفة،  والغایة منهاي تتولى إنشاء المرافق العامة هالمصلحةالعامة،ف

ا هختصاصإالنظام العام،وإذا قامت الإدارة بإصدار قرار خارج نطاق  ي تكفلالمحافظةعلىهو 

  .و تحقیق المصلحة العامةهدف و ها عن الهبتعادإوكذلك في ، اغیر مشروع هعتبرعملإ

ا بالقیام بأعمال معینةضمن هفیلزم ،ذا مبدأ المشروعیة یوجب ضبط الإدارة باختصاص معینهل

  .4التنظیم الإداري هذا ما یطلق علیهإطار محدد و 

  

  فعالةالقضائیة الرقابة المبدأ :الفرع الثالث

ة معینة ها القانون لجهمجموعة السلطات المحددة التي یخول: اهویقصد بالرقابة بأن

  .علىالأشخاص و أعمال الإدارة، یقصد تحقیق المصلحة العامة
                                                           

ص   2009الجزائر، ، الطبعة الأولى، جسور للنشر و التوزیع،دعوى الإلغاء في الإجراءات المدنیة والإداریةعمار بوضیاف،2

14  
  6عبد الغني بیسوني،  المرجع السابق،ص عبد االله 3
  7نفس المرجع،ص 4
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 همیة وفعالیة، نظرا لمایتمتعبهتعتبر الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة أكثر أنواع الرقابة أ

مة تحقیقالعدالةبواسطة هم هالموضوعي و تولی هتصافإ ستقلال وضمانات قانونیة و إالقضاء من 

ا الحقیقة وحكمالقانون فیموضع هعتبار إ، بهالمقضي فی يءما یصدره من أحكام تحوز قوة الش

  .1النزاع

و مشروعیة  نزاهة إلى التأكد منما إدف الرقابة القضائیة على تصرفات وأعمال الإدارة هوت

ا الأفراد كدعوى الإلغاء ودعاوى فحصالمشروعیة، هالقرارات الإداریة منخلال الدعاوى التي یرفع

ي المحاكم الإداریةالتي تعتبر أكثر هة قضائیة متخصصة همةالرقابة القضائیة جهوتقوم بم

  .2انظام متخصصهفعالیة لأن

على أرضالواقع  هالحامیة لمبدأ المشروعیة، وتجسید مكانت ةهیعتبر القضاء الإداري الج هوعلی

  .ذا ما یحقق دولة القانونه، و هبالخضوع ل

  مصادر مبدأ المشروعیة :المبحث الثاني

للقول –حترام من قبل الإدارة تفاق معظم رجال الفقه على أن المقصود بالقانون الواجب الإإرغم 

هو القانون بمعناه أو بمدلوله الواسع السابقالإشارة  – املتزمة بالخضوع لمبدأ المشروعیةنهبأ

إلیه، إلا أن بعضاً من الفقهذهب إلى عكس ذلك، إذ یرى أن المقصود بالقانون هنا،هو القانون 

عتبارات تاریخیة ترجع إلى الأفكار التي إبمعناه الضیق، مستنداً في ذلك من ناحیة،إلى 

باعتباره تعبیراً عن الإرادة -ها أن القانون البرلمانيصاحبت الثورة الفرنسیة والتي من مقتضا

  .إنما یتسم بالسمو والعلو – العامة للأمة

ستند من ناحیة أخرى إومن ثم یجب أن یرتبط به مبدأ المشروعیة ویفسر على أساسه، كما أنه 

إلى أنالقانون یجب أن یعطي فقط المعنى المحدد به في الدستور وهو مجموعة القواعد التي 

                                                           
  27 ص2012ومة للنشر والطباعة، الجزائر،هط ، دار . د المنازعات الإداریة،عبد القادر عدو، 1
  16عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص 2
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یضعها البرلمان أو یشترك فیإصدارها مع رئیس الدولة طبقاً للقواعد التشریعیة، وتصاغ في 

  .سم قانونإقالب شكلي ویحمل 

عتراف بأن القانون في مفهوم مبدأالمشروعیة تجاه الغالب في الفقه هو الإمن هنا فقد أصبح الإ

هو القانون بمفهومه الواسع، ولیس فقط القانون البرلماني أوالصادر عن  – كمابینا من قبل –

وهكذانخلص إلى أن مصادر المشروعیة تشمل كافة القواعد القانونیة في  ،السلطة التشریعیة

  . غیر مكتوبة أي سواء أكانتمكتوبة أم ،المجتمع أیاً كان مصدرها

  بةو المصادر المكت :ب الأوللالمط

ر في كل من الدستور و المعاهدات والتشریعات العادیة ثم اللوائحأوكما دتتجسد هذه المصا

  .ةمستقل أربعة فروع وهو ما سنتناوله في ،یطلق علیهاأحیانا التشریعات الفرعیة

  رو الدست :لفرع الأولا

القانونیة المحتواة في وثیقة أو عدة وثائق رسمیة، تتبع الدستور هو مجموعة من القواعد 

فیإعدادها وتعدیلهاإجراءات تختلف عن تلك المتبعة لإعداد وتعدیل القواعد القانونیة 

حیثتعتبر من قبیل الدستور القواعدالقانونیة ذات الطبیعة الدستوریة سواء تواجدت في ،العادیة

من مصادرالقانون الدستوري، حتى ولو كانت الدستوربمفهومه الشكلي، أو في أي مصدر 

  .1قواعدقانونیة عرفیة

  

  

العدید من الأحكام التي تخص مبدأ المشروعیة، ومثال ذلكما 1ولقد تضمن الدستور الجزائري

بأي تمییزیعود  عولا یمكن أن یُتذر . كل المواطنین سواسیة أمام القانون" :منه29 جاء فیالمادة

                                                           
  11ص 2004 ، الطبعة الثالثة ،الجزائرالجزائري، الجزء الثالثالوافي في شرح القانون الدستوري أوصدیق فوزي، 1

 28ستفتاء إیتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، المصادق علیه في  07/12/1996 المؤرخ في438 /ـ96المرسم الرئاسي 1

  08/12/1996بتاریخ  76الجریدة الرسمیة، العدد  ،وریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةهفي الجریدة الرسمیة للجم1996نوفمبر 
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شخصي ر العرق،أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخسببه إلى المولد، أو 

  "2.أواجتماعي

تستهدف المؤسسات ضمان مساواةكل "  :منه على ذات المبدأ بنصها31 كما أكدت المادة

المواطنینوالمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصیةالإنسان، 

في الحیاة السیاسیة، والاقتصادیةوالاجتماعیة، وتحول دون مشاركة الجمیعالفعلیة 

  .3"والثقافیة

ا، تههاته المبادئ الدستوریة قد تخالفها الإدارة بشكل مباشر، كأن تخالف نصا دستوریا فیتصرفا

كما قدتخالفه مخافة غیر مباشرة،كأن تأتي تصرفا مطابقا لقانون عادي قد صدر مخالفا 

  .4للدستور

م مصدرا للمشروعیة، لیست محل خلاففإن الجدل هكأتعتبر  الدستوریةوإذاكانت قیمة النصوص 

  .یثوریشأن مقدمات الدساتیر وإعلانات الحقوق

  

  

  

  

ویرى الدكتور عمار بوضیاف أن المبادئ العامة الواردة في دیباجة الدستور لا یمكنفصلها عن 

الدستوریة وتتمتع بذات القواعدالموضوعیة، أو القواعد الدستوریة فهي جزء أساسي في الوثیقة 

أن  هو و هذا لسبب بسیط ،ولا یصح أنتضفى علیها قیمة قانونیة أعلى من الدستور، الحجیة

                                                           
  96/438من نفس المرسوم الرئاسي  29المادة 2
  96/438من نفس المرسوم الرئاسي  31المادة 3

، الطبعة الأولى، دار الفكر القضاء الإداري، مبدأ المشروعیة وتنظیم مجلس الدولةمحمد محمد عبده إمام، 4

  22 ص،2008الجامعیالإسكندریة ،
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عتبارها في موضع إو لا یصح من جهة أخرى  ،قواعد الدستور تحتل قمة هرم النصوصالرسمیة

  .1القانون العادي لأن في ذلك إسقاط من قیمتها القانونیة وتنزیل من مرتبتها

  داتهالمعا:لفرع الثانيا

و غیرها من أشخاص القانون الدولیممن أتفاق یكون أطرافه الدول إا نهتعرف المعاهدة على أ

 ،یملكونأهلیة إبرام المعاهدات ویتضمن الاتفاق إنشاء حقوق والتزامات قانونیة على عاتق أطرافه

  .2القانون الدولين یكونموضوعه تنظیم علاقة من العلاقات التي یحكمها أكما یجب 

و هذا بعد أن یتم التصدیق علیها من جانبالسلطة  ،تعتبر المعاهدات مصدرا لمبدأ المشروعیة

  .المختصة داخلالدولة

وفور التصدیق علیها تصبح المعاهدة جزءا من التشریع الداخلي، بل إن بعض 

  .الدساتیركالدستور الجزائري یعترفلها بطابع السمو على القانون

المعاهدات التي یصادق علیها " من الدستور الجزائري132المادةإذ تنص 

  .رئیسالجمهوریةحسبالشروط المنصوص علیها في الدستور، تسمو على القانون

سواء كانت أسمى منالقانون  ،حتلت المعاهدة درجة علیا ضمن هرم النصوص الرسمیةإوطالما 

  .3مة للسلطات المعنیة داخل الدولةأو تعادله وتماثله في القوة، فإن بنودها و موادها ملز 

  يعادلالتشریع ا :الفرع الثالث

التشریع العادي هو التشریع الذي تقوم بوضعه السلطة صاحبة الإختصاص العام فیممارسة 

وتقوم ،ا وطبقا للإجراءات المنصوص علیهاهالوظیفةالتشریعیة، وذلك في حدود اختصاصا

  .1ذه الوظیفة السلطةالتشریعیةبهعادة

                                                           
  11، المرجع السابق ص  ودور القضاء الإداري في حمایته مبدأ المشروعیةمار بوضیاف، ع1

  12المرجع نفسه،ص 2
  12المرجع نفسه،ص 3

عات و المطبن او ، دیل إلى الیومالاستقلا  نفي الجزائر م ير و الدست ونالقانو المؤسسات حاج، لصالح ب1

  56، ص 2010عیةالجزائر،مالجا
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وحفاظا على مبدأ المشروعیة ، فإن الإدارة العامة تتقید بما تضعه السلطة التشریعیة منقوانین 

خاصة من الدستور 123 و122 ولقد حددت المادتین. في المجالاتالتي یخولها إیاها الدستور

إضافة إلى المجالات المخصصةللقوانین 123 " ختصاص القانون، إذتنص المادةإالجزائري 

  :موجب الدستور، یشرع البرلمان بقوانینعضویة في المجالات الآتیةالعضویة ب

  تنظیم السلطات العمومیة، وعملها -

  نتخاباتنظام الإ -

  القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة -

  القانون المتعلق بالإعلام -

  القانون الأساسي للقضاء، والتنظیم القضائي -

  القانون المتعلق بقوانین المالیة -

  القانون المتعلق بالأمن الوطني -

 (تتم المصادقة على القانون العضوي، بالأغلبیة المطلقة للنواب وبأغلبیة ثلاثةأرباع

  .أعضاء مجلس الأمة4/3)

یخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل 

  .صدوره

  

ن، وهذا فیما جاء في الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة وتتمیز القوانین العضویة عن باقي القوانی

أعضاء مجلس الأمة،بینما ) 3/4( إذ أن المصادقة على القوانین العضویة تتم بأغلبیة123،

یصادق علیها من طرفالمجلس الشعبي الوطني بالأغلبیة المطلقة فقط،كما هو الحال بالنسبة 

  .1للقوانین العادیة

                                                           
  12المرجع السابق، ص، الوسیط في المنازعات الإداریةمحمد الصغیر بعلي، 1
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أیه حول مطابقتهاللدستور، ر  2ن العضویة في وجوب إبداء المجلس الدستوريوتتمیزكذلك القوانی

یبدي المجلسالدستوري، بعد أن  "من الدستور )الفقرة الثانیة165( وهو مانصت علیه المادة

یخطره رئیس الجمهوریة،رأیه وجوبا في دستوریة القوانین العضویة بعد أن یصادق علیها 

  "البرلمان

  )اللائحي( التشریع الفرعي التنظیمي  :الفرع الرابع

یقصد به التشریع الذي یصدر عن و سم التنظیم في التشریع الجزائري ، إطلق علیه أ   

السلطةالتنفیذیة تمییزاله عن التشریع العادي أي القانون ، والذي یصدر دائما عن السلطة 

  .3التشریعیة

  .وزیر الأولوالسلطة التنظیمیة یمارسهاكل من رئیس الجمهوریة وال

  رئیس الجمهوریة: أولا

یمارس رئیس الجمهوریة السلطة "من الدستور الفقرة الأولى تنص125 الرجوع إلى المادةب   

  ."4التنظیمیة فیالمسائل غیر مخصصة للقانون

  

ما یلاحظ على هذا النص أن تحدید السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة قد تم بطریقة سلبیة، 

 باستثناء مجال القانون المحدد بموجب المادتین ،واسع یطالكافة المیادینمما یجعلمجالها 

  .من الدستور123 و122

                                                           

رئیس هم أعضاء من بین)03( ثلاثة: أعضاء ) 09( من الدستور یتكون المجلس الدستوري من تسعة164 بمقتضى المادة2

ما مجلسالأمة، وعضو هینتخب) 02( ما المجلس الشعبي الوطني، واثنانهینتخب) 02( وریة، واثنانهم رئیس الجمهالمجلس یعین

  ینتخبه مجلس الدولة) 01( العلیا، وعضو واحدنتخبه المحكمة ت) 01( واحد

  14 ص، 2010، الطبعة الرابعة، دار المجدد للنشر والتوزیع، سطیف،الوجیز في القانون الإداريناصر لباد، 3

  من الدستور الجزائري 125المادة 4
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 ویمارس رئیس الجمهوریة هذه السلطة عن طریق التوقیع على المراسیم الرئاسیة طبقا للفقرة

  .منالدستور77 من المادة) 06(

  الوزیر الأول: ثانیا 

فیما یوقعه من مراسیم تنفیذیة تطبیقا لبرنامج رئیس تتجلى السلطة التنظیمیة للوزیر الأول 

 وهو ما أوضحته المادة، 1الجمهوریة،والسلطة التنظیمیة للوزیر الأول مرتبطة بالسلطة التشریعیة

یندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود "تنصمن الدستورإذ 2) فقرة125 (

  ".لرئیس الحكومة

یسهر الوزیر الأول على تنفیذ  "والتي تنص85 الفقرة الثانیة من المادةوهو ما تشیر إلیه أیضا 

  ".القوانینوالتنظیمات

  بةو المصادر غیر المكت:ب الثانيلالمط

وسنقسمه إلى  ،العرف والمبادئ العامة للقانون ،مبدأ المشروعیةوسنتطرق في هذا المطلب إلى 

  :فرعین كالأتي

  فالعر  :لفرع الأولا

 ي هوالإدار ف العر و ، هممعاملاتهمو الناس في عادات هیلع فما تعار  لغة كلفي ال فیقصد بالعر 

، بحیثتصبح الإدارة نالزم نلفترة م نمعی وى نحلسألة معینة عم الإدارة المطرد في لوكس

  .2لوكالس كذل نلدة عو القاعدة المت محتراإب نزمیلا مهمع لونالمتعامو 

  .ويالمعن نالركیو الماد نالرك نى ركنیلع ىالأخر  فكباقي الأعرا يالإدار  فالعر  ومیقو     

ن معی لوكى سلا عهأعمالو ا هعتیاد الإدارة العامة في تصرفإفي  لیتمثو: الركن المادي -

  .1مستمرةو رة متكررة و بص

                                                           
  14،المرجع السابق، ص الوسیط في المنازعات الإداریةمحمد الصغیر بعلي، 1

، دیوان المظالم في الدول الإسلامیة، الجزء القضاء الإداري، دراسة مقارنة مبدأ المشروعیةسالم بن راشد العلوي، 2

  39،ص 2009الأول،الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
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ن م و جانب الإدارة أ ناء مو التصرفات س لكبت ملتزاعتیاد بالإفي الإ لیتمثو: الركن المعنوي -

  .2اهمع نیلالمتعامجانب الأشخاص 

 ن    عیة الإداریة أو مشر للیو الإدار  ونقانلعتباره مصدرا لإب يالإدار  فیشترط في العر و       

  .لةو نیة بالدو اعد القانو مبدأ تدرج الق محتراحرصا علىإتشریع، لمخالفا ل ونلایك

الإداریة القائمة تماشیا مع مقتضیاتالإدارة  فغي الأعرالی وأ لیعد نتشریع ألل نلا یمك هكما أن

  .3ا صراحةهیلالنص عو ا هیعتمد إلى إقرار  والعامة أ

  نونقالالمبادئ العامة ل :الفرع الثاني

نیةترسخت في و اعد قانو عة قو مجم:" اهبأن ونالمبادئ العامة لمقان يابدو ر عمار عو الدكت فیعر 

ا،فتكسب هذا الأخیر فیأحكامها هنلیعو اسطة القضاء و ا بهاكتشاف مني، یتو ضمیر الأمة القان

 4"عیةو مصادر المشر  نمصدرا م كتصبح بذلو ة إلزامیة و ق

 

 

 

 

  

و ا أهبة التي یقرر و نیة غیر المكتو اعد القانو الق لكت: " انها البعض الآخر بأهكما یعرف

مصدرا  كتصبح بذلو ة إلزامیة و ا، فتكسب قها في أحكامهنلیعو ا القضاء هیستنبط واأهیكشف

ا، فإذا خالفت الإدارة هیلج عو الخر  معدو ا هحترامإى الإدارة لع نعیة، یتعیو مصادرالمشر ن م

                                                                                                                                                                                           
نشر، الإسكندریةمصر، لالجدیدة ل، دارالجامعة الإلغاء وىعیة دعو ، مبدأ المشر يجیز في القضاء الإدار و الي عبد الفتاح، لع1

  39،ص 2009

  40نفس المرجع، ص 2
  15،المرجع السابق، ص الوسیط في المنازعات الإداریةمحمد الصغیر بعلي، 3

  101ص1990، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،دروس في القانون الإداريعمار عوابدي، 4
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 وحقع، و ا غیر مشر هعد تصرفو عیة، و مبدأ المشر لاكا هنتإذا ها لهعم نالمبادئ كالك ت

  .1"مني العاو مبدأ القانلل فالمخال يإلغاء القرار الإدار ي القاضیالإدار 

، مبدأ يالقضاء الإدار  ما في أحكاهالتي تجد مصدر  ونقانلالمبادئ العامة ل همأ ومن   

  .إلخ......ف الإنصالو اة، مبدأ الحریة، مبدأ العدو الدفاع، مبدأ المسا ق كفالةح

ل مث، و  2هإلى القضاء نفس هالراجح في فرنسا یرجع يالرأ نا الإلزامیة فإهتو مصدر ق نعو    

ن تضم:" 3 ر فقرةو الدست نم 152 تنص المادة ذإ، 3الجزائر ضع فيو یتماشى مع ال يذاالرأه

 نراهیسو اد القضائي في جمیع أنحاء البلاد هجتحید الإو لة تو س الدلمجو یا لالمحكمة الع

  4"ونالقان محتراإىلع

 نى ألستقرعإمصر و فرنسا  نم لالقضاء في كهو الفق نفإ ،ذه المبادئهنیة لو القیمة القان نأما ع

العامة ة إجراء تتخذه الإدار  وقرار أ لباطلا ك ونبالتالي یكو زمة، لم وةق ونقانلالمبادئ العامة ل

زمة بالمقارنةبالمصادر لالم وةذه القىهمد ولقد ثار ح فالخلا نذه المبادئ، إلا أهبالمخالفة ل

 .5عیةو مشر لل ىالأخر 

 

  

ابعض هحیث صنف 1996رو في دستا هفي الجزائر فنجدون قانلفیما یخص المبادئ العامة لو    

د لاة فیتقو ا المساهمنو جدید  وىیدیة ذات محتلالحصر، مبادئ تق لى سبیلا عهمن، و 1اءهالفق

في ن اطنیو جمیعالم وىیتسا:" اهلو بق 1996رو دست نم 51 المادة هیلذا ما نصت عف،وهظائو ال

                                                           
  57السابق، ص عمر محمد الشوبكي، المرجع 1

2Patrick janini, cours de droit administratif ,presses universitaires de LYON,1994,p 215 
  16،المرجع السابق، ص الوسیط في المنازعات الإداریةمحمد الصغیر بعلي، 3

  من الدستور الجزائري 152/3المادة 4

  44 علي عبد الفتاح ، المرجع السابق، ص5
  103، المرجع السابق، ص دروس في القانون الإداريعمار عوابدي، 1



ةـــــروعیـــــدأ المشـــبـــــالفصل الأول م  

 

29 

 

ا هیحددط التي و شر ال غیر ىط أخر و أیة شر  ونلة دو في الد فظائو المو اهد الملتق

 نم    53 المادة ن، بحیث جاء في الفقرة الخامسة ممیلالتع قح ماة أماو ،المسا"ونالقان

 2........" نيهالم نیو التكلیم و بالتع قفي الالتحا ويى التساللة عو ر الدهتس:" يلر مایو الدست

                                                           
2
  1996من دستور الجزائري لسنة  51لمادة ا 
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  :تمهید

إذا كان مبدأ المشروعیة یحقق كفالة جدیة من الناحیة النظریة لحقوق وحریات الأفراد في مواجهة 

لا یمكنه إثبات فعالیته إلا بوجود ضمانات تعمل على تأكیده ولم یكن ن هذا المبدأ وحده إالإدارة، ف

هناك أفضل من الرقابة القضائیة لضمان المشروعیة، وذلك دون إنكار دور الرقابة الإداریة الذاتیة 

  . للقرارات

ن هناك أنواع أخرى من الرقابة تكون في مجملها ضمانات غیر مباشرة لمبدأ وبالتالي فإ

  :تأثر على أعمال الإدارة وهيالمشروعیة 

الرقابة التشریعیة و الرقابة السیاسیة فالأولى یمارسها البرلمان في تمثیله للشعب، أما الثانیة  -

  .1فیمثلها الرأي العام و الأحزاب السیاسیة

و المهم أكثر هنا في هذا الموضوع هما الرقابة القضائیة و الرقابة الإداریة لإرتباطهما الوثیق     

  .2بمبدأ المشروعیة كونهما ضمانات مباشرة تعمل على تجسیده

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

                                                           
بالنسبة للرقابة البرلمانیة یختلف نطاقها باختلاف النظام السیاسي في كل دولة ولها النوع من الرقابة وسائل لعل أخطرها هوسحب 1

  ب السیاسیة المعارضةاالغالب ما تكون من جانب الأحز  الثقة بالحكومة أما بالنسبة للرقابة السیاسیة فهي في

  69 ص، 1996 طبعة، ،منشأة المعارفالقضاءالإداريعبد الغني بسیوني عبد االله،2
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  :الرقابة القضائیة على القرارات الغیر المشروعة: المبحث الأول

إن الرقابة القضائیة أكثر فاعلیة في ضمان مشروعیة القرار الإداري حتى في أعمال الإدارة من 

  : الرقابة الإداریة للأسباب التالیة

القاضي بما یملكه من عقلیة قانونیة تمكنه من معرفة أوجه الصواب و الخطأ بعیدا عن : أولا

  .المؤثرات السیاسیة

  .صعوبة إعتراف رجل الإدارة بالخطأ المنسوب إلیه:ثانیا

عن خصم وحكم في نفس ولن نطیل الحدیث أنها عدم إطمئنان الأفراد لقضاء الإدارة، ذلك :ثالثا

قابة، ذلك إن الرقابة القضائیة على القرار غیر المشروع سنعرضها في ثلاث أسباب فعالیة هذه الر 

  .مطالب

  دعاوى مشروعیة القرار الإداري: المطلب الأول

مجموعة الدعاوى القضائیة الإداریة الموضوعیة، یحركها و یرفعها أصحاب الصفة تعتبر  وهي

الدعاوى على أساس مراكزوأسس  والمصلحة أمام الجهات القضائیة المختصة و تؤسس و تقام هذه

وتستهدف بالإضافة إلى حمایة المصلحة الخاصة لرافعیها تحقیق أهدافالمصلحة  ،قانونیة عامة

  .1العامة بواسطة حمایة شرعیة الأعمال الإداریة و النظام القانوني

ر الإداري تعتبر ضمن دعاوى قضاء الشرعیة و التي تستهدف اعاوى مشروعیة القر إذن د   

 ر الإدارياالدعاوى التي یعنى بها القر  أهمن إ و ، ایةفكرة الدولة القانونیة ومبدأ الشرعیة في الدولةحم

  . وحده

  

  

  

                                                           
نظریة الدعوى (الجزء الثاني،ئريانظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القانوني الجز ال،عمار عوابدي1

  305، ص 2005،الجزائر،دیوانالمطبوعات الجامعیة،)الإداریة
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  دعوى الإلغاء: الفرع الأول

  اتعریفه: أولا

حیث ركز كل جانب من  ،حول تحدید مفهوم دقیق وصریح لدعوى الإلغاء هنا الفقه ختلفلقد إ

علما بأن التشریع الوطني و الدولي  ،الفقهعلى بعض المزایا والخصائص لهذا النوع من الدعاوى

  .ءاتها و قواعدهااكتفى بتنظیمها و تحدید إجر إو إنما  ،لمیضع تعریفا لدعوى الإلغاء

التي هي الدعوى القضائیة الإداریة الموضوعیة و العینیة :"ویمكن تعریفها كما یلي

 ،یحركهاویرفعها ذوي الصفات القانونیة و المصلحة أمام جهات القضاء المختصة في الدولة

أما بالنسبة لسلطات القاضي المختص فتتحرك  ،"للمطالبةبإلغاء قرارات إداریة غیر مشروعة

  .1ت الإداریة المطعون فیها بعدم الشرعیةاراوتنحصرفیالبحث عن شرعیة القر 

وذلك بحكم قضائي ذو حجیةعامةو  ،ت حكم القاضي بإلغائهاراراما تبین عدم شرعیة هذه الق وإذا

  .مطلقة

الدعوى القضائیة المرفوعة أمام إحدى :"یمكن تعریف دعوى الإلغاء أیضا على أنها كما و 

بب ر إداري بساالتي تستهدف إلغاء قر ) الغرف الإداریة أو مجلس الدولة(الهیئاتالقضائیة الإداریة

  .2عدممشروعیته نظرا لما یشوب أركانه من عیوب

غیر نها كما أ، ر غیر سلیمادعوى الإلغاء هي إلغاء القر ف :من التعریفین السابقینكخلاصة و 

فدورالقاضي ، موجهة للإدارة بل هي موجهة ضد قرار معین فهي لیست بین خصوم بل ضد قرار

 .فیه ر المطعوناهو التحقق من شرعیة أو عدم شرعیة القر 

 

 

  

                                                           
  314 صالسابق،  المرجع،عمار عوابدي1

  31، ص 2007،الجزائر ة،عناب،دار العلوم للنشرو التوزیع،)دعوى الإلغاء(القضاء الإداري،محمد الصغیر بعلي2
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  خصائص دعوى الإلغاء:ثانیا

  نها دعوى قضائیةأ-1

ختصاص القضاءللفصل إن كانت هذه الصفة غیر منازع في ثبوتها في الوقت الحاضر فهي من إ و 

ففي فترة القضاء المحجوز كانمجلس الدولة (فقد جرى الشك في ثبوت هذه الصفة في الماضي،فیها

في التظلمات المرفوعة إلى الإدارة دونأن یكون أریها  أیهار ستشاریة تعطي إالفرنسي مجرد هیئة 

عندما ، 1872 ،ففي الواقع أن هذه الدعوى لم تصبح ذات طبیعة قضائیة إلا منذ عام)مياإلز 

أما قبل هذا التاریخ فإندعوى الإلغاء كانت , أصبح قضاء مجلس الدولة الفرنسي قضاء مفوضا

  .1بمثابة تظلم إداري رئاسي

  دعاوى قضاء المشروعیة نها دعوى منإ-2

 ،نعدام القرار المعیب بعدم المشروعیةإي هو ف دعوى الإلغاء إذن من دو شفالهدف المن     

  "عدم المشروعیة:"صطلاحدفا لإاصطلاح مجاوزة السلطة مر إوبهذایكون 

لى غالبیة فقهاء القانون العام في فرنسا،غیر أن هناكقلةمن الفقهاء وعالغالب عند  وهذا هو المعنى

ر الإداري لمجردخروجه عن قواعد انه لا یمكن إلغاء القر أ: الذي یرى هوریورأسهم العمید 

و هذا الرأي الأخیرلایجد له سندا في قضاء  ،المشروعیة و إنما یلغیه لخروجه عن أخلاق الإدارة

  .2مجلس الدولة الفرنسي

  دعوى الإلغاء من دواعي قضاء المشروعیة-3

الحفاظ على مبادئ المشروعیة بصفةعامة وعلى  فيوظیفتها وهدفها الجوهري و الأساسي تتمثل و 

 .شرعیة القرارات الإداریة بصفة خاصة

 

  

                                                           
  193،ص 2009،مدیریة الكتب و المطبوعات الجامعیة، )القضاء الإداري(،الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة،عبد االله طلبة1

  193 ص، المرجعنفس2
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  موضوعیة عینیة ىدعوى الإلغاء دعو -4

 تمیزفعلى خلاف دعاوى القضاء الكامل و المتمیزة بالصفة الشخصیة و الذاتیة فإن دعوى الإلغاءت

، على أساس مركز قانونیعام وتثاربكونها دعوى موضوعیة عینیة،وهي كذلك لكونها تتحرك 

رار، ت المطعون بعدم شرعیتها ولا تهاجم السلطات الإداریة مصدرةالقراراضافة لكونها تهاجم القإ

و  نه غیر مشروعأإداري یرى  رارق على في حقیقة الأمر حتجفمن یرفع دعوى الإلغاء إنما ی

ن القضاء إلغائه لأجل ذلك دون النظر إلى الحقوق الشرعیة التي یرتبها ذلكالقرارأضف لذلك یطلبم

ذلك أن القرار لا یعني إلاشیئا أساسیا و  ،إلى تحقیق الصالح العام هدففان دعوى الإلغاء ت

  .وعدممخالفة القانونعادة النظر إهومحو نتائج عدم المشروعیة الذي یدفع بالإدارة المعنیة إلى 

  دعوى الإلغاء هي الدعوة الأصلیة والوحیدة لإلغاء القرارات غیر المشروعة-5

الإداریة أو غیر الإداریة توازي دعوى الإلغاء وتحققنفس  اأي دعوة قضائیة سواء ذا لعدم وجوده

ت و محو أثارهاالقانونیة رارافیما یتعلق بإلغاء الق ،النتائج و الآثار التي تحققها دعوى الإلغاء

  .ئیانها

  دعوى الإلغاء من النظام العام-6

كما لا یجوز الاتفاق علىالتنازل عنها لعدم  ،على عدم تحریكها ورفعها تفاقنه لا یجوز الإلأوهذا  

ن هذه الأخیرة هي النتیجة الحتمیة المترتبة عن كوندعوىالإلغاء دعوى إوعموما ف ،تحریكها

  .1موضوعیة عینیة

  شروط دعوى الإلغاء:ثالثا

 :ــوسنتناول ذلك بدءا ب، هناك شروط تتعلق بشكل هذه الدعوى و شروط تتعلق بموضوعها

  

  الشروط الموضوعیة-1

                                                           
  2012/2013، . د .م.محاضرات ألقیت علي طلبة السنة الثالثة ل،قضاء إداري،عادل بوعمران 1
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  الشروط المتعلقة بالقرار الإداري/أ

  : فالقرار المراد الطعن فیه یشترط أن یكون

  ر إداریااأن یكون القر -1/أ

التخصصات و التي تعد تلك ن القرارات الإداریة هو مبین السلطات  بمبدأ الفصل العملإن     

،مع وجود الوظیفیة للسلطةالتنفیذیة التي تنفرد بها عن السلطة القضائیة و السلطةالتشریعیة

  .م لاأمعاییر التمییز بین كون التصرف عملا إداریا في ف ختلاإ

  

من  07المادةخذ بالمعیار العضوي وذلك بنصه في كان واضحا و أ ئريافالمشرع الجز 

  :قانونالإجراءات المدنیة و الإداریة

 في جمیع القضایا أیا... ستئناف تختص المجالس القضائیة بالفصل ابتدائیا بحكم قابل للإ"  

 كانت طبیعتها التي تكون الدولة أو الولایة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة

  ....." طرفا فیه

المتضمن قانون  01-98من القانوني العضوي رقم 900 المادةجاء في نص كما    

الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات : بتدائیا ونهائیا في إیفصل مجلس الدولة :"مجلسالدولة

  "التنظیمیة أوالفردیة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة و الهیئات العمومیة الوطنیة

: ومن المنظمات المهنیة الوطنیة، مجلس المحاسبة: من الهیئات العمومیة الوطنیة(

 ).نقابةالمحامین

 

 

  

  ر نهائیاان یكون القر أ -2/أ
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 لقرار هو تصرف قانوني من جانب واحد تجریه الإدارة لما لها من سلطة عامة بقصدإحداثا    

  .1بتغاء مصلحةعامةإثر قانوني معین متى كان ممكنا و جائزا شرعا و كان الباعث علیه أ

من صاحب  اأن یكون صادر  ، فإنه لا یكفيصفة النهائیة للقرار الإدارياللتوفر 

مصدره الذي یملك إصداره تحقیق أثره القانوني فورا و  مثلبل ینبغي أن ی ،ختصاصبإصدارهالإ

قتراحأو إبداء إو ألا تكون ثمة سلطةإداریة للتعقیب علیه و إلا كان بمثابة  ،مباشرةومجرد صدوره

  .تب علیه الأثر القانوني الإداري النهائيأي لا یتر ر 

أصبح نهائیا وجاز الطعنفیهوبالتالي أصبح ،وتم نشرهأو إعلانه،فالقرار متى صدر مستوفیا شروطه

من قانون الإجراءاتالمدنیة ) مكرر169 (و بنص المادة. تنفیذیا و حاز لقوة الشيء المقررفیه

  .لقرار المستوفي لشروط صحته لنفاذهإنماتقصد به حتما ا"  قرار إداري:".... بقولها

  :وعلیه یخرج من الأعمال التي تخضع للرقابة القضائیة

فینزل عمل الإدارة منزلة العملالمادي ، الأعمال المادیة و التي لا تقوم على سند قانوني كالتعدي*

  .البحت

  .الإجراءات الداخلیة للإدارة كالمنشورات والكتب الدوریة*

  ).العقود(التصرفات القانونیة الاتفاقیة*

  عن سلطة إداریة وطنیة راصاد رارأن یكون الق-3/أ

 .ت الصادرة عن سلطة أجنبیة كالقنصلیات لا تكون محلا للطعن أمام القضاء الوطنيرارافالق

 

  

  قد أثر على المركز القانوني للطاعن رارن یكون القأ-4/أ

                                                           
  273، ص 1969،، مكتبة القاهرة الحدیثةرقابة القضاء لأعمال الإدارةطعیمة الجرف،1
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ویرى الفقهوجوب  ،بالشخص فیهدر بعضا من حقوقه أو كلهار الذي یضر اوبتعبیر بسیط هو القر 

  : توفر شرطین فیه

 1ر المطعون فیه شأنه لأن یولد أثار قانونیةان یكون القر أ. 

 2مولدا للآثار القانونیة بذاته رارأن یكون الق. 

  )المصلحة: (فع الدعوى راالشروط المتعلقة ب/ب

أمام القضاء الإداري،وتختلف المصلحةفي إن المصلحة شرط أساسي بصفة عامة،سواء كانت 

  3.قضاء الإلغاء ، وذلك لرجوعها إلى الطبیعة الموضوعیة

وجوب توافر المصلحة الخاصة و تمسك إلى  و بین اختلاف الآراء وذهاب البعض

من قانون  459 كتفاء بنص المادةئري الإارتأى المشرع الجز ،إالبعضبالمصلحة العامة

وبذلك یشترط توافر المصلحة الخاصة طالما لم یوجد نص خاص  ،ص عامالإجراءاتالمدنیة وهو ن

  .عنالمصلحة في دعوى الإلغاء

  شروط انتقاء طریق الطعن المقابل/ ج

، قتضاء حقه كما في دعوى الإلغاءإیستطیع به  ،بمعنى أن لا یكون للطاعن طریق آخر

  .فترفض دعوى الإلغاء فإذاتوافرت هذه الدعوى جاز للطرف الآخر الدفع بالطعن المقابل

  : شروط أعمال الدفع بالطعن المقابل-

  .ن یكون للطاعن طریق قضائي آخر غیر التظلماتأ*

  .أن یحقق هذا الطریق نفس النتائج التي تحققها دعوى الإلغاء*

                                                           
، 2003، الإسكندریة، الهدى للمطبوعات الجامعیةدار ، )شروط القبول و أوجه الإلغاء(قضاء الإلغاء، مصطفى أبو زید فهمي1

  42ص 

  409،ص المرجع السابق ،سلیمان محمد الطماوي2
، ذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون فرع الإدارة و المالیة،جامعة الجزائرفیصل العیش، الصلح في المنازعات الإداریة، م3

 56،ص 2022-2003
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  .نما یجب أن تكون دعوى أصلیةإ و ، أن لا یكون طریق الطعن المقابل مجرد دفع*

أن دعوىالإلغاء هي  أكدأحدهما قانوني وذلك لی: عتبارینإل یعود إلى وأساس الدفع بالطعن المقاب*

  .حتیاطیة، لا یتم اللجوء إلیها إلا إذا لم توجد وسیلة أخرىإدعوى 

  .مفاده تخفیفالعبء على مجلس الدولة:وأخر واقعي

  لشروط الشكلیةا-2

  بالنسبة للمیعاد/أ

الطعن المشار إلیه آنفا خلال أربعةأشهر ولا یقبل أن یرفع :"02 فقرة) مكرر169(تنص المادة 

  "ر المطعون فیه وبنشرهاالتابعة لتبلیغ القر 

جب رفع دعوى الإلغاء خلال أربعة أشهر من تبلیغ القرار الفردي لشخص منصدر لذلكی     

نجد أن النص العربي فیه غموضمن حیث  ،ستقرار النص الفرنسيإب(القرار التنظیمي،، ضده

  .1)بل ولا یؤدي المعنى الحقیقي منه...التعبیر

  بالنسبة للإجراءات و الشكل/ب

فیجب  ،الإلغاء تتطلب نفس الإجراءات و الشكل المتطلبة في أي دعوة عادیة دعوىإن     

ثله قانونا تحدیدعریضةتتضمن ملخص الموضوع و التوقیع علیها من الطاعن شخصیا أو من یم

 ر الإداري المطعون فیه بالإلغاء و نسخ بعدداووجب إرفاق هذه الدعوى بالقر  ،إذا كانشخصا معنویا

 .الخصوم

 

 

  

  مفهوم دعوى التفسیر: الفرع الثاني

                                                           
  )01 الفقرة(ئريامدنیة والإداریة الجز ءات الامنقانون الإجر  276 المادة1
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  مفهوم دعوى التفسیر:أولا

الصفة القانونیة و لهم  من هارفعیو  هاحركیالدعوة القضائیة الإداریة التي  و یقصد بها     

وهي أصلا جهة القضاء الإداري في النظم القانونیة التي  ،المصلحة أمامالجهة القضائیة المختصة

ئري الغرفة الإداریة او في النظام القانوني و القضاء الجز  ،یوجدبهانظامالقضاء الإداري

بحیث یطلب فیها من سلطة القضاء  ،بالمجالسالقضائیة و الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا

كز القانونیة و توضیح الحقوق اتصتفسیر تصرف إداري قانوني غامض لأجل تحدید المر المخ

وتنحصرسلطة القاضي في دعوى التفسیر الإداریة في البحث عن  ،مات الفردیةاوالالتز 

وذلك بالكشف و  ،المعنىالصحیح و الحقیقیللتصرف المطعون و المدفوع فیه بالغموض و الإبهام

  .1قوة الشيء المقضي بهل ئي حائزالإعلان عنه في حكمقضا

  خصائص دعوى التفسیر: ثانیا 

  :تتسم دعوى التفسیر بجملة من الخصائص الذاتیة وهي

  دعوى التفسیر هي دعوى قضائیة-1

كما أنها لیست مجرد دفع قضائي بالرغم من أنها ترفع  ،بتنظیم إداري هي لیستیعني ذلك 

  .وتتحرك بعدعملیة الدفع بالغموض و الإبهام

  )عینیة(دعوى التفسیر دعوى موضوعیة-2

ها تنصب على التصرف القانوني الإداري الغامض و المبهم و لا تنصب على السلطاتالتي كونل

و تحقق أهداف عامة تتمثل في الكشف عن المعنى الصحیح والحقیقي للعملالقانوني  ،أصدرته

 .الإداري الغامض

  

  دعوى قضائیة في نظامها القانوني الخاص دعوى التفسیر هي-3

                                                           
  33-32،ص2005،الجزء الثاني،دیوان المطبوعات الجامعیة،3 ،الطبعةالمبادئ العامة للمنازعات الإداریةشیهوب ،مسعود1



 الفصل الثاني ضمانات مشروعیة القرار الإداري

 

41 

 

بتكارالقضاء إجتهاد و إمصادر نظامها القانوني هي مصادر قضائیة من حیث  لكون كل    

 .الإداري

  طرق تحریك دعوى التفسیر:ثالثا

  : تتحرك وترفع دعوى التفسیر بطریقتین هما

  رفع دعوى التفسیر بطریقة مباشرة-1

 مباشرة أمام السلطة القضائیة المختصة من طرف ذوي الصفةتنعقد هذه الدعوى وترفع 

وتعتبر هذه الطریقةحدیثة  ،القانونیة وفي نطاق الشروط و الشكلیات و الإجراءات القانونیة المقررة

  1.جدا

  )غیر مباشر(رفع دعوى التفسیر عن طریق الإحالة-2

لقضاء العادي في حالةالدفع وتعتبر الطریقة السائدة في تحریك دعوى التفسیر حیث تقوم جهة ا

) المدنیة أوالتجاریة(ر أداري مرتبط ومهم بالنسبة للدعوى الأصلیةابالغموض و الإبهام في قر 

 مباشرةو ). القضاءالإداري(المطروحة أمامها بمطالبة الأطراف بإحالة الأمر إلى المحكمة الإداریة 

لمعنى الحقیقیو الواضع للقرار یتوقف النظر و الفصل في الدعوى الأصلیة إلى حین إعطاء ا

  .2المطعون فیه بالتفسیر

  الشروط الشكلیة لقبول دعوى التفسیر:رابعا

سنعالج هذه الشروط في النظریة العامة للمنازعاتالإداریة في نطاق القانون الإداري المقارن بصورة 

 .ئري بصورةأو بأخرىاتخدم النظام القانوني القضائیالجز 

 

  

  التصرف القانوني الذي تنصب علیة دعوى التفسیر المباشرشروط طبیعة  -1

                                                           
  201-200، المرجع السابق،ص قضاء التفسیر في القانون الإداريار عوابدي ،عم1

  210 مد الصغیر بعلي،المرجع السابق،صمح2
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لا إذا كانتمنصبة ،إدعوى التفسیر الإداریة المباشرة لا تقبل من طرف السلطة القضائیة المختصة

  .على عمل إداري قانوني

أي یجب أن ،دعوى التفسیر لا تنصب إلا على القرارات الإداریةفئري اأما في النظام القانوني الجز 

ولا یمكن قبولها حول العقود الإداري و یعودذلك إلى طبیعة  ،على أعمال قانونیة انفرادیة تنصب

  .ئري و خصائصه الذاتیةاالنظام القانوني الجز 

  شروط أن یكون التصرف محل دعوى التفسیر المباشر غامضا ومبهما-2

ذا كان إلا إ ،ل دعوى التفسیر المباشر من طرف الجهة القضائیة المختصةبو قیتم لا 

ن أومبهما حقیقة وبصورة عمیقة و جدیة ك ،الغموض والإبهامیسوده مطعون فیه الالتصرفالإداري 

  .المرجوة منها تو دلالات مضمون التصرف متناقضة مع الغایةاتكون عبار 

  شروط وجود نزاع جدي قائم حول معنى التصرف الإداري الغامض و المبهم-3

على أن یكون قائما فعلیا ولم  ،ع جدي بین طرفین أو أكثریجب أن یترتب على غموض القرار نزا

  .یتم فضه بصورة ودیة

  محل الطعن-4

 القاعدة العامة أن دعوى التفسیر التي ترفع أمام القضاء الإداري تنصب فقط على القرارات التي

  .والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة  801 طبقا للمادة ،تصلح أنتكون محل دعوى الإلغاء أمامه

ت راراختصاص القضائي بالنظر في الطعون الخاصة بتفسیر القتوزیع الإ أننرى هنا و 

  .على أساس المعیارالعضوي -كما هو الحال في دعوى الإلغاء–الإداریةیبقى قائمة 

ت الصادرة راراترفع دعوى التفسیر أمام المحكمة الإداریة بالنسبة للق: المحكمة الإداریة*

  .ءات المدنیة والإداریةامن قانون الإجر  801 داریة الواردة بالمادةعنالجهات الإ

 ن القرارات و الأحكام الصادرة عن الجهات الإداریة تبقى قابلة للطعن فیهاإف بطبیعة الحالو 

  .ت الفاصلة في دعوى الإلغاءرارابالاستئناف أمام مجلس الدولة شأنها شأن الق
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بتدائیا ونهائیا بالطعون الخاصة بتفسیر القراراتالصادرة إحدد مجال إختصاصه ی : مجلس الدولة*

عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة أو المنظمات المهنیةالوطنیة طبقا للفقرة 

  .المتعلق بمجلسالدولة 01-98 من القانون العضوي 09 الأولى من المادة

ختصاص مجلسالدولة إدنیة و الإداریة أیضا على ءات المامن قانون الإجر  801 كما أكدت المادة

  . بتفسیر القرارات الإداریة التي تقبل الطعن بالإلغاء أمامه

 أو أي تصرفات أخرى على ،نه یخرج من دائرة هذه الدعوة تفسیر الصفقات العمومیةإوعلیه ف

  .1خلاف مجلس الدولة الفرنسي

  شرط الصفة والمصلحة-5

،لذلك عتبارها دعوى قضائیة أصلیة و مباشرةإالإداریة المباشرة بن دعوى التفسیر إ    

  .یتطلبلتحریكهاورفعها و قبولها توفر شرط الصفة القانونیة و المصلحة و الشخصیة و الشرعیة

  شرط المدة لقبول دعوى التفسیر-6

 ها  فعفیمكن ر  ،إن دعوى التفسیر المباشرة لا تخضع في تحریكها و قبولها لشرط المدة الزمنیة

ي وقت كأصل عام مادامت الأعمال والتصرفات و الأحكام القضائیة أوقبولها في 

  .2الإداریةالمطعون فیها بالغموض و الإبهام موجودة ونافذة

  

 

  

  

  سلطات القاضي في دعوى التفسیر: خامسا

                                                           
  208 الصغیر بعلي،المرجع السابق،ص محمد1

  181-180 عمار عوابدي ،المرجع السابق ،ص2
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بإعطاء المعنى الحقیقي و  مقیدة و محددة سلطة القاضي الإداري في دعوى التفسیر إن

برفع الغموض و الإبهام عنه طبقا للقواعد التقنیة و الفنیة السائدة في  ،ر المطعون فیهاالصحیحللقر 

ن قاضي التفسیرلیس إف علیهو  ،وهو ما یقتضي الإلمام بعلم مصطلحات القانون ،مجالتفسیر القانون

 ،مطعون فیه بموجب دعوى التفسیرر الاالبحث عن مدى شرعیة القر  و لا إختصاصه من سلطته

و تتم عملیة التفسیر بموجب  ،لیس إلغاء و نلیس له أن یلغیه لأن الدعوى هنا دعوى تفسیرأكما 

فع احائز لقوة الشيء المقضي به یبلغ إلىر )قرار من المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة(عملقضائي 

تواصل عملیة ي حالة الإحالة لتستأنف و الدعوى فیحالة الطعن المباشر و إلى الجهة القضائیة ف

رالمحكمة الإداریة أو مجلس ام بالخضوع بمنطوق قر امع الالتز  ،النظر والفصل في القضیة الأصلیة

  .1الدول بشأن تفسیر القرار محل الإحالة

  دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري: المطلب الثاني

المخاطب به، وهذا كقاعدة عامة مع إستمرار إن دخول القرار الإداري حیز یكون التنفیذ منذ علم 

ذلك دون توقف أو تعطل، نظرا لما یفترض فیه من سلامة و مشروعیة من جهة، و خوف من 

المساس بالنظام العام و حسن سیر المرافق العامة من جهة أخرى، و لهذه القاعدة جملة من 

نسبة للمستقبل بصفة مؤقتة و الإستثناءات، حیث یمكن توقف القرار الإداري و شل تطبیقه بال

  .یتقرر ذلك إما بنص قانوني أو بمقتضى قرار قضائي

  وقف تنفیذ القرار بحكم القانون: الفرع الأول

إیقاف تنفیذ القرار الإداري متى توافرت الظروف، و متى إستوفى المعني بخطاب القرار   یتم     

عض النصوص القانونیة، و لعل أبرز و المخاصم له الشروط المطلوبة نصا، وهذا ما تقتضیه ب

و المحدد لقواعد نزع الملكیة للمنفعة العامة  11-91من قانون  13مثال ما جاء في نص المادة 

یحق لكل ذي مصلحة أن یطعن في قرار التصریح بالمنفعة ":المعدل و المتمم حیث جاء فیها

                                                           
  211 محمد الصغیر بعلي ،المرجع السابق،ص1
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الإجراءات المدنیة و لا العمومیة لدى المحكمة المختصة حسب الأشكال المنصوص علیها في 

یقبل الطعن إلا إذا قدم في أجل أقصاه شهرا إبتداء من تاریخ تبلیغ القرار و نشره في هذه 

  .1"الحالة یوقف تنفیذ القرار المصرح بالمنفعة العامة

  وقف تنفیذ القرار بحكم قضائي: الفرع الثاني

ني موقف للقرار محل الطعن   و من الواضح و المعلوم أن الطعن بالإلغاء لیس له أي أثر قانو 

ذلك عملا بمبدأ غیر الموقف للدعاوى أمام القضاء الإداري كأصل عام، و هو المبدأ المسلم به و 

الذي یجد حجیته في علو المصلحة العامة عن الخاصة، غیر أن ذلك لا یعنى التضحیة الكلیة 

  .بالمصلحة الخاصة

  دعوى وقف التنفیذر الإداري عن طریق اوقف تنفیذ القر : أولا

  فیما یخص دعوى التنفیذ أمام المحاكم الإداریة-1

ءات المدنیة االمتعلق بقانون الإجر  09-08 من القانون 833 في نص المادة جاءحسب ما 

فإن الطعون القضائیة المرفوعة أمام المحاكم الإداریة لا توقف كأصل عام تنفیذالقرارات ، 2والإداریة

ستثناء من ذلكفإنه یجوز إو ك، تقضي النصوص القانونیة بخلاف ذلك صراحةالمتنازع فیها ما لم 

ر الإداریكما اللمحكمة الإداریة النظر في الطلبات المرفوعة إلیها و التي ترمي إلى وقف تنفیذالقر 

  :و یشترط لقبول النظر في هذهالطلبات ما یلي ،تخص بذلك التشكیلة الناظرة في الموضوع

  .ي دعوى مستقلةأن تدرج الطلبات ف-

 و على الأقل بوجود،أمن مع وجود دعوى مرفوعة في الموضوعاأن یكون رفع الدعوى متز  -

  .تظلم مرفوع

                                                           
  65- 64،ص ص 2010،الجزائر,دار الهدى، النظرة للقرارات و العقود الإداریة،عادل بوعمران1

تتوقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإداریة تنفیذ القرارالإداري لا "ءات المدنیة و الإداریة علىامن قانون الإجر  833 نص المادة2

ر اغیر انه یمكن للمحكمة الإداریة أن تآمر بناء على طلب الطرف المعنیبوقف تنفیذ القر . المتنازع فیه ما لم ینص على خلاف ذلك

  الإداري
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 لنظر في الدعوىمنالمعروفأنهبقبولا

،یمكنللجهةالمختصةبسلطةالتحقیقوالتیتتعلقبصحةالطلباتبالوسائلالتیصرحبهاالنص القانوني،فإنه یجوز 

  .وفیكلالأحوالیكونفصلهافیطلباتوقفالتنفیذبناءًاعلىأوامرمسببة، لهاتفحصهادونالتحقیقفیها

 فإنه یتم تبلیغ ذلك بموجب ،نه في حالة الموافقة على طلبات وقف التنفیذأتجدر الإشارة إلا 

ساعة إلى الجهة الإداریةمصدرة  24 أمر رسمي یقضي صراحة بذلك أو بالوسائل المتاحة خلال

  .تاریخ و ساعة العلم بتداءا منإالقرار لتوقف آثاره 

  فیما یخص وقف التنفیذ المرفوعة أمام مجلس الدولة-2

على غرار المحكمة الإداریة فقد أوكل لمجلس الدولة سلطة الفصل في طلبات وقف 

و ذلك عندما یفصل كدرجة أولى و أخیرة بنفس الأحكام المتعلقة بوقف  ،التنفیذالمرفوعة إلیه

و بمعنى أخر وفقا لنفس  ،ءات المدنیة و الإداریةاالتنفیذالمنصوص علیها في قانون الإجر 

  .ر الإداري أمام المحكمة الإداریةاءات الواجب إتباعها لوقف تنفیذ القر االشروطالمطلوبة و الإجر 

في طلبات وقف تنفیذ القرارات الإداریةعندما  أیضا ختصاصالفصلإولة كذلك لمجلس الد و   

ستئناف حكم صادرعنالمحكمة إإذ یجوز لمجلس الدولة عندما یتم  ،ستئنافإیفصل كقاضي 

أن یأمر بوقف التنفیذبطلب  ،ر إدارياالإداریة قضى برفض الطعن بتجاوز السلطة في قر 

  :لتالياشرط الالمستأنف و یتوقف هذا على توافر 

 ،ر الإداري المطعونفیهاو من شأنها تبریر إلغاء القر  ،أن تكون الأوجه المثارة في العریضة جدیة-

و إنما الوسائل التي تطرح مسألة حقیقیة والتي  ،و لا یقصد بالوسائل الجدیة وسائل المماطلة

  .1یتوجب على القاضي أن یفصل فیها عندما یفصل في الدعوى الرئیسة

  ر الإداري عن طریق دعوى استعجالیهاتنفیذ القر وقف : ثانیا
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هو طبیعة ظروفها لا رغبة أشخاصها، و یبني  ةستعجالینشیر إلى أن معیار القضایا الإ

  .1ختصاص نوعي یتعلق بالنظام العامإختصاص القضاء المستعجل هو إأّن  على هذاالمعیار

 المحكمة الإداریة أو مجلس كانت ابغض النظر عن الجهة القضائیة الناظرة في الطعن سواء

 ستعجالیة منوط بالتشكیلة الجماعیة الناظرة في دعوىختصاص البت في المادة الإإفإن  ،الدولة

و ، 2ستعجال دون المساس بأصل الحقو هي المادة التي یفصل فیها قاضي الإ ،الموضوع

و التي من بینها وقف تنفیذ القرار الإداري محل الطعن و هو  ،یأمرفیها بالتدابیر المؤقتة

  :التدبیرالمتوقف إعماله على توفر الشروط التالیة

  .ستعجالیةإإلى استصدارتدابیر  امیةیجب أن تتضمن العریضة الر -

  .وقف التنفیذ –

یان أو بصیغة أخرى ب ،ستعجالي للقضیةعرض موجز عن الواقع و الأوجه المبررة للطابعالإ –

  .3عند تنفیذ قرار ینتج عنهحدوث عواقب یصعب تداركها أنالوقائع التي تثبت 

  .ختصاص النوعي للجهة القضائیةیجب أن تدرج الطلبات ضمن دائرة الإ-

ر الإداري أو بعض آثاره تحت طائلة عدمالقبول ایجب أن ترفق العریضة الرامیة لوقف تنفیذ القر -

  .بنسخة من عریضة دعوى الموضوع

                                                           
  118 ص ،المرجع السابق،محمد الصغیر بعلي1

بلقاید  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،جامعة أبي بكر ،فكرة النظام العام في المنازعات القضائیة الإداریة،عبد القادر دینس 2

  62،ص 2009-2008تلمسان، 
المنوط بهاالبت یفصل في المادة الإسنعجالیة بالتشكیلة الجماعیة "ءات المدنیة و الإداریة علىامن قانون الإجر  917 تنص المادة3

  "في دعوى الموضوع

 لا ینظر في أصل الدعوى و,قاضي الاستعجال بالتدابیر المؤقتة یأمر'من نفس القانون كذلك على  918 كما تنص المادة-

  "یفصل في اقرب الآجال

 استصدار تدابیرمیة إلى ایجب أن یتضمن العریضة الر "ءات المدنیة و الإداریة علىامن قانون الإجر  925 تنص المادة -

  استعجالیة عرضا موجزا للوقائع و الأوجه المبررة للطابع الإستعجالي للقضیة
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 و نعني بالجدیة تلك الأوجه الخاصة التي قد یستشفها القاضي ،تكون الطلبات جدیة أنجب ی-

 قتناع القاضيإأي  ،نها إحداث شك جدي حول مشروعیة القرارأو التي ومن ش ،من خلال تحقیقه

  .القرار محل الطعن غیر مشروع نأ

الموافقة ،أو سلطة رفض إصدار أمر وقف التنفیذ مع التسیب يقاضي الإستعجالللوهنا تكون      

بكل الوسائل المتاحة لیرتب  ،و في حال الموافقة فإنه یجب تبلیغ الأمر بصفة رسمیة ،على ذلك

كما یمكن للقاضي أن یقرر تنفیذه فورإصداره و هذا النوع من الأوامر  ،آثاره من ذلك التاریخ

  .1الطعن عأنوا الإستعجالیة یقبلأي نوع من

  رقابة القاضي الجنائي على مشروعیة القرار الإداري:المطلب الثالث

قد یثور أثناء النظر في الدعوى الجنائیة البحث في مسالة إداریة یتوقف على حسمها 

فقد تتخذ . ویتحدد بعد ذلك الفصل في موضوع الدعوى الجنائیة بالبراءة أو بالإدانة ،فیصورةمعینة

و لكنه یأبى تنفیذه و یقوم  ،)كغلق محل مثلا(الإدارةصورة معینة في مواجهة أحد الأشخاص

و هنا لا یكون على الإدارة إلا أن تغلق المحل  ،بفتحمحله و یمارس نشاطه بصورة عادیة

ه الحالة قد لا ذو في ه ،تحیله إلى القاضي الجنائي لعقابهعلى مخالفة أوامرها و، بالقوةالجبریة

و  ،یكون أمام هذا الشخص تبرئة نفسه إلا أن یدافعأمام القاضي الجنائي بعدم مشروعیة الغلق

ختصاص القاضي الجنائي لرقابة مشروعیة القرارات إ ا الأساس سنتطرق إلى معرفةذعلى ه

ي في هذه الرقابة و حدود هذه ئانختصاص ونطاق سلطة القاضي الجلإالإداریةو شرط هذا ا

  :ذلكضمن ثلاث فروعو   السلطة

  

  

  

                                                           
 وعندالإقصاء یبلغ بكل,مر الإستعجاليیتم تبلیغ الرسمي الأ"ءات المدنیة و الإداریة علىامن قانون الإجر  934 تنص المادة1

  "الوسائل و في أقرب الآجال
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  الإداریة راراتأساس اختصاص القاضي برقابة مشروعیة الق: الفرع الأول

 ،ختصاص إعمالا لمبدأ الشرعیةالإجرائیةلما كان القانون هو الأساس الذي تشید علیه قواعد الإ

ختصاص للقاضي الجنائي برقابة مشروعیة القرارالإداري تطبیقا على ذلك ینعقد الإنه تأسیسا إف

  .1أي مبدأ الشرعیة الإجرائیة ،لهذا المبدأ

ذلك أن تأخیر الفصل الدعوىالجنائیة  ،ستثنائیةإأما إذا كان بطریقة غیر مباشرة إلا أنه یرد كحالة 

اضي الإداري صاحبالاختصاص إلى حین الفصل في شرعیة القرار الإداري من طرف الق

بحیث یمكن قبوله في الموادالمدنیة بضرر أقل،إلا  ،ینجز عنه مخالفة لمقتضیات العدالة ،الأصیل

تصالها المباشر بحریات الأفراد لمایترتب علیها من مساس بالغ نه لا یحتمل في المواد الجنائیة لإأ

وحریتهم الشخصیة رهینة حتى یفصل  أن مصائر المتهمین معلقة مع العلم بحقوقهم و خدش فادح

نه لن یتمكنمن القضاء فیها فور إو  ،القاضي الإداري في المسألة الأولیة التي أحیلت إلیهخاصة

  .تخوض مرحلةإجرائیة طویلة و معقدة أنإحالتها إلیه، و إنما لا بد لها 

عتراف الإو أدت بها إلى ، كل هذه العبارات فرضت نفسها على محكمة التنازع الفرنسیة

و ما یلاحظ ، الفردیة راراتختصاص برقابة مشروعیة اللوائح الإداریة دون القللقاضیالجنائي بالإ

في هذاالصدد التفرقة بین القرارات الفردیة و اللائحیة و التي كانت مبینة أساسا على رغبة 

الإداریة محكمةالتنازع في رفع الحرج عن القاضي الجنائي حال فصله في مشروعیة القرارات 

و قد جاءت محكمة  ،لى معرفة عمیقة بالقانون الإداريإه المهمة تحتاج ذو ذلك أن ه ،الفردیة

عترفت للقاضي الجنائي بالرقابة على القرارات الفردیة و اللائحیة معا و أقرت إو ض النق

قیدت  ضفي حین أن محكمة النق ،ء أو لم تقترن بهاقترنت اللوائح بجز اإختصاص سواءبذلكالإ

  .ختصاص باللوائح و القرارات الفردیة المقترنة بجزاء جنائي یترتب على مخالفتها فحسبهذاالإ
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فقد جاء لیحسم : أما فیما یخص المرحلة اللاحقة لصدور التشریع العقابي الفرنسي الجدید

حیث أرسى ، ر الإدارياالجدلالقائم الثائر حول رقابة القاضي الجنائي لمشروعیة القر 

ختصاص القاضي الجنائي برقابة إهذاالأخیربموجبه مبدأ قانونیا واضحا و صریحا یؤكد 

سواء كانت فردیة أو تنظیمیة و بصرف النظر عما إذا كان یترتب  ،مشروعیةالقرارات الإداریة

  .1علىمخالفتها جزاءا جنائیا أو لم یترتب

  ة مشروعیة القراراتالإداریةشروط اختصاص القاضي الجنائي برقاب: الفرع الثاني 

شرعیة القرارات الإداریة وثبت له على  قبةمن خلال مرا ئيقاضي الجناالختصاص إإذا ثبت 

ستیفاء شروط معینة لممارسة هذا إأساس قانوني ، بالإضافة إلى ذلك ، یجب 

بل أنها تتطلب كذلك أن  ،شتراط أن یقرر القانون الإجراءإفالشریعةالإجرائیة لا تعني ختصاصالإ

تخاذ الإجراء بحیث لو أغفلت وضوح الشروط الشكلیة و الموضوعیة المتطلبة لإبیحدد القانون 

ن هناك شرطین أساسیین ینبغي أو تأسیسا على ما سبق ذكره یمكن القول ب ،صار الإجراءباطلا

  :داري و همار الإاختصاص للقاضي الجنائي برقابة مشروعیة القر توافرهمالكي ینعقد الإ

  شرط شكلي: أولا

و یقصد به عدم جواز إعادة الدعوى إلىالمرحلة  ،یتمثل في دخول الدعوى الجنائیة حوزة المحكمة

  .ستكمال إجراءاتها قدماإو إنما تتولى ، السابقة

  شرط موضوعي: ثانیا

  .2لإمكانیة الفصل فیمشروع الدعوى الجنائیة ،ر الإداريایتمثل في لزوم الفصل في مشروعیة القر 

  

  

  الرقابة الإداریة على القرارات غیر المشروعة: المبحث الثاني
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الرقابة الإداریة تعتبر تلك الرقابة التي تمارسها الإدارة ذاتها على أعمالها للتحقق من مدى 

الإدارة لأعمالها لیس فقط ، أي مدى مطابقتها للقانون، و أحیانا تكون غایة رقابة 1مشروعیتها

التحقق من مشروعیتها، بل أیضا التحقق من مدى ملائمتها للمصلحة العامة، فكما نرى فإنها تعد 

تأكید سلامة العمل    : رقابة ذاتیة، بمعنى أن الإدارة تراقب نفسها بنفسها و نتیجة هذه الرقابة إما

، و الرقابة الإداریة 2عیته أو عدم ملائمتهسحب العمل أو إلغائه نظرا لعدم مشرو : و صحته، و إما

العلاقة القائمة بین الأجهزة و الهیئات الإداریة فیما : "حسب الدكتور محمد الصغیر بعلي هي

فهي حسبه، رقابة داخلیة )الولایة مثلا ( على الإدارة المحلیة)الوزارة ( بینها،كرقابة الإدارة المركزیة

  .3ى نفسهاذاتیة تمارسها الإدارة العامة عل

المقصود بالرقابة الإداریة أن تراقب الإدارة تصرفاتها : حسب الأستاذ محمد محمد عبده إمام    

  .4)الرقابة الذاتیة(بنفسها، لذا فإنها تسمى 

 ففي هذا النوع من الرقابة نجد أن الإدارة تراجع أعمالها و تصحح ما یظهر لها من أخطاء من    

 تظلمات الأفراد كي تبقى أعمالها في نطاق المشروعیة، فلا یطعن خلال المراجعة، أو من خلال

  .علیها أمام القضاء

إذا كان المشروع قد سمح للأفراد الطعن في القرارات الإداریة أمام القضاء و التظلم بشأنها     

فق أمام الإدارة فإنه، بالمقابل قد سمح للإدارة سحب و إلغاء القرارات الإداریة الصادرة عنها و 

أحكام قانونیة خاصة تختلف بإخلاف طبیعة الإجراء المتخذ، و مدى مشروعیة القضاء الإداري 

موضوع الإنهاء، و یتم إنهاء القرار الإداري إما بتدخل القضاء و إصدار حكم بإلغاء القرار لعیب 

رافق صدوره أو بتدخل الإدارة المختصة خلال مدة قانونیة  -أصاب أركانه و شروط صحته-

                                                           
  52،ص 2006ر، دار هومة الجزائ،دعوي الإلغاء،عمار بوضیاف 1

  78 ص ،محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق2

  25 محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص3
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حددة سالفا، تعدم أثار القرار غیر المشروع، و تتوفر للإدارة في رقابتها على ثلاثة إجراءات م

  :تمكنها من إنهائه، نعرضها في المطالب التالیة

  مدى سلطة الإدارة في سحب القرارات غیر مشروعة: المطلب الأول

للغیر احتراما لقاعدة لا تمتلك الإدارة سلطة سحب قرارا إداریا مشروعا تمخض عن حقوق مكتسبة 

أنه من ":عدم رجعیة القرارات الإداریة، هذا ما أكدته المحكمة الإداریة العلیا في مصر بقولها

الأمور المسلمة أن القرارات الصحیحة النابعة عن السلطة تقدیریة لا یجوز سحبها        أو 

  ."تعدیلها

فإذا كانت الإدارة لا تستطیع أن تلغي قرار إداریا سلیما یمثل حقا للغیر، فإنه لا یجوز لها     

للإدارة أن تسحب القرارات الخاصة بتوقیع  -خلافا للأصل العام –أیضا أن تسحبه، فإنه یجوز

الجزاءات على الموظفین و لا سیما جزاء الفصل من الخدمة حتى إذا كانت مشروعة، فإذا 

درت الإدارة قرار سلیما بفصل موظف، ثم رجعت لإعتبارات العدالة الإنسانیة إلى سحب أص

تجرؤ القرار،فإن تصرفها یعد سلیما، إلا إذا كان قرار الوظیفة المفصول فیه قدُ شغل بآخر،حیث لا

،و یترتب على ذلك أن 1هذه الإدارة على سحب قرار الفصل لإصطدامه بقاعدة الحقوق المكتسبة

رات الإداریة الفردیة التي لم تكسب الغیر حقا أو مركزا ذاتیا یجوز سحبها حتى إذا كانت القرا

مشروعة، و یجوز للإدارة أن تسحب القرارات التنظیمیة،حتى إذا كانت سلیمة و لا غبار علیها، 

  .لأن هذه القرارات لا تنشئ مراكز ذاتیة عامة، لیس لأحد التمسك بحق مكتسب في ظلها

 النسبة لسحب القرارات الإداریة الفردیة الغیر المشروعة، فإن الأمر یقتضي أولا التفرقةأما ب    

  .2بین القرارات المنعدمة و القرارات الباطلة بطلانا نسبیا

  

  

  

                                                           
  124 ص،2004 سنة، 02 ، طبعة)مصر(،منشأة الإسكندریةالإداري، نشاط الإدارة ووسائلهامبادئ القانون عندنان عمرو، 1

  393 ،ص2007، الطبعة الثانیة،المرجع في القانون الإداريمحمد عبد الحمید أبو زید، 2
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فالقرارات الفردیة المعیبة یجوز للإدارة سحبها، وذلك خلال المدة المقررة للطعن فیها بإلغاء   و 

ریخ نشر القرار الإداري المطعون فیه الجریدة الرسمیة أو في النشرات یوما من تا) 60(هي ستون

ر دون افإذا انتهت مدة الطعن في قر  ،الشأن به تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحبالتي 

و الإلغاء، و ذلك بدافع أالإدارة فإنه یعد قرارا سلیما غیر معرض للسحب  یسحب من طرف أن

  .الأوضاع الإداریة،بحیث یستقر القرار بعد فترة زمنیة معینةستقرار إالرغبة فیحتمیة 

و       كز قانونیة فلیست جدیرة بحمایة القانون لهااأما القرارات المنعدمة التي لا تتولد عنها مر 

  .بالتالي یجوز للإدارة أن تسحبها في أي وقت مهما طال علیها الأمد

 أنختصاص تقدیري، فإن الإدارة لا یجوز لهاإاء على أما بالنسبة للقرارات التي تصدرها الإدارة بن

نتهت تلك المدة إ فإذا ،ترجع إلیها و تقدم على سحبها إلا في غضون المدة المقررةللطعن القضائي

،و 1یعد القرار سلیما ولا غبار علیه و لا یجوز التطاول علیهأسوة بالقرارات الإداریة المشروعة

  :سنفصل ذلك في الفروع التالیة

  القرارات الإداریة التي لا یجوز سحبها:الفرع الأول

رالإداري، و المها الفقه و القضاء الفرنسي للدلالة على سحب القر عستإ تعددت الاصطلاحات التي

رغم  ،صطلاح السحب للدلالة على الرجوع في القرارإستعمال إنعكست علىالترجمة العربیة بإالتي 

ر، و الذي لا یقود إلى إعطاء تصرف الإدارة أثرا رجعیا، بینما أن السحب فیاللغة العربیة تعني الج

  :صطلاح الرجوع هذا المعنى بدلالة الآیتین الكریمتینإ یعطي

  .2""إذ الأغلال في أعناقهم و السلاسل یسحبونو""

  .3""ربنا أبصرنا و سمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون""
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 ختلاف النتائجستعمال المصطلحات لإإیبدو أن الموضوع یحتاج إلى شيء من الدقة في 

ستعمال السحب للدلالة على الرجوع یدخل في عداد الأخطاءالإنشائیة إالمرتبة عنها،و إن شیوع 

  .لا یلتبس الموضوع على الباحثینو القراء ىو التي نستعملها بدورنا حت ،التي یمكن القبول بها

  ر الإدارياماهیة سحب القر :ولاأ 

  هتعریف-1

  :عرف الدكتور رمزي الشاعر سحب القرار بأنة

 رجوع السلطة الإداریة فیما أصدرته من قرارات بحث یزول القرار منذ صدوره و یعتبر كأنه لم"

  .1"یكن إطلاقا

القرار وسیلة قانونیة تمارسها السلطة الإداریة لإزالة : "عرف الدكتور إرحیم الكبیسي بأنه

 ،"منالأساس و كل ما یترتب علیه من آثار متى كان ذلك ممكنا شرعا و یحقق هدفا أسمى

ر الإداري فیالماضي امحو آثار القر :" ر بـاومتفق مع الدكتور محمد مدني، الذي عرف سحب القر 

  .2"و المستقبل

على  ر الإداري مبدأین متناقضین هما مبدأ المشروعیة الذي یفرضاو ینازع سحب القر 

ستقرار المعاملات الذي یفرض على إو مبدأ  ،الإدارةالتزاما بإنهاء القرار المعیب لعدم مشروعیته

ستقرار إضطرابات، و یركز ستقرار للمراكز القانونیة من الزعزعة و الإالإدارةتوفیرالطمأنینة والإ

دأ عدم ت الإداریة و مباراالمعاملاتعلى مبادئ عامة للقانون كمبدأ عدم رجعیة القر 

  .المساسبالآثارالفردیة للقرارات الإداریة

عتبر نظریة السحب بمثابة صراع بین المصالح و من الضروري إیجاد حللهذا أ "–فالین -فالفقیه 

ع عن طریق إیجاد نقطة التوازن بین المصلحة العامة التي تفرض إنهاء كل قراریحید عن االصر 
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حترامللحقوق التي ي تفرض إعطاء قدر من الإمبدأ المشروعیة و بین المصلحة الخاصة الت

  ".كانت ثمرة لقرارات السلطة العامة

 ،مجلس الدولة الفرنسي في ر الإدارياعملعلى تقیید حریة الإدارة في سحب القر تم الو من هنا 

  .1ستقرارلضمانحمایة الأوضاع القانونیة و إعطائها قدر من الإ

 ت الإداریة المخالفة للقانون بعداراجواز سحب القر كما أن مجلس الدولة المصري قضى بعدم 

نقضاء المدة التي یجوز فیها إلغاءها قضائیا، و إن ذلك یرجع إلى وجوب التوفیق بین مایجب أن إ

ستقرار إرها من مخالفة قانونیة و بینوجوب ایكون للإدارة من حق في إصلاح ما ینطوي علیه قر 

  .ر الإدارياالأوضاع القانونیة المترتبة على القر 

بإنشاء  احدث أثرا قانونیا سواءأنشیر إلى أن السحب یتعلق بقرار خرج إلى الوجود و هنا و 

ثر قانوني أي أما إذا ترتب على عمل الإدارة أو تعدیل مركز قانوني قائم، ،أمركزقانوني جدیدا

  .2را إداریافلا یعتبر هذا العمل قرا ،م قصد الإدارةأذلك طبیعة العدل في كان مرده ا سواء

  تمییز سحب القرار عن التصرفات القانونیة الأخرى-2

  تمییز السحب عن الفسخ في القانون الخاص-أ

ن العقد ینحل لا من وقت الفسخ فحسب بل أالفسخ إرجاع الشيء إلى أصله، بمعنى  قصد بهی

أثره منوقت النشوء، أي أن للفسخ أثر رجعي كالسحب، فیكون العقد كأن لم یكن و یسقط 

  .فیالماضي ما بین المتعاقدین و الغیر

  :و یختلف الفسخ عن السحب من حیث

  .ر إداريابینما یرد السحب على قر  ،الفسخ یرد على عقد ملزم لفریقین*

حد المتعاقدین الإنفراد بالفرد و یتم إما باتفاق الطرفین أو بحكم محكمة،بینمایتم ألا یستطیع *

  .سحب القرار بإرادة المنفردة
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بینما السحب إجراء لتصحیحخطأ  ،لتزامهإء لعدم وفاء أحد المتعاقدین باالفسخ یكون بمثابة جز *

  .رتكبته الإدارةإ

  .بینما یرد السحب أساسا على قرار معیب منذ نشأته ،العقد القابل للفسخ یولد صحیحا*

  تمییز السحب عن حكم الإلغاء القضائي- ب

ر الإداري بأثررجعي و ار إداري بمثابة إنهاء قانوني للقر اقاضي بإلغاء قر الیعد الحكم الصادر عن 

عتباره كان لم یصدر قط، و بمقتضاهیعود الطاعن إلى مركزه القانوني السابق الصدورحكم إ

الإلغاء، فوجه الشبه بین السحب والإلغاء القضائي یتمثل في الأثر الرجعي و في الأجل المحدد 

  .لكل منها

  :القضائي في النقاط التالیة الإلغاء عن و یختلف السحب

  .حكم قضائي بناء على خصومة هوبینما الإلغاء القضائي  ،ر إدارياالسحب هو قر *

بینما حكم الإلغاء لایتم إلا على  ،قرار السحب یتم بمبادرة من الإدارة أو بناء على تظلم*

  .ء لعدم مشروعیة القرارابناءدعوى و یكون بمثابة جز 

 ر الإداري في مواجهةابقوة الشيء المقضي به و ینطوي على إعدام القر حكم الإلغاء یتمتع *

 بینما لا یتمتع قرار السحب ،الكافة، و قرینة الحقیقة التي یعبر عنها الحكم لا الدلیل العكسي

فها و یمكن الطعن فیه بصورة غیر مباشرة الدفعبعدم یإذ یجوز للإدارة مراجعة تحر  ،بهذه الخاصیة

ا و یستطیعالقاضي ضستئنافا و نقإما لا یطعن في الحكم بعد مرور فترة الطعن بین ،المشروعیة

  .1الرجوع عنه لو تبین له عدم مشروعیته

  .بینما میعاد السحب الإداري قرره الاجتهاد القضائي ،میعاد الطعن القضائي قرره المشرع*

بالمشروعیة والملائمة  ر الإداري أوسع من أسباب الإلغاء القضائي فقد تتعلقاأسباب سحب القر *

  .بینما تقصر رقابة القضاء على المشروعیة
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  تمییز السحب عن الإلغاء الإداري-ج

یعني الإلغاء الإداري من الإدارة المختصة بأثر فوري یسري على المستقبل دون الماضي،فهو یأخذ 

ر اتجدالإدارة أن القر ر مخالفا للقانون، أو ابالحسبان الآثار التي تحققت قبل صدوره، فقد یصدر القر 

دون أن تمس بالأوضاع،ویختلف بالتالي عن السحب و  لغیهالصادر غیر ملائم أو أصح كذلك فت

السحب یتم لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة و تغیر أن إلا  ،إن كان كل منهما صادر عن الإدارة

عدم رجعیة القرارات  مبدأو الذي یحكمه السحب هو حقوقالمكتسبة الكما أن مبدأ حمایة  ،الظروف

  .الإداریة

  ر المضاداسحب الإداري عن القر التمییز -د

، "قرار إداري تنهي الإدارة بواسطته تصرفها السلیم الذي أنشأ حقوقاللآخرین": القرار المضاد هو

وهو قرار مستقل عن القرار الإداري الأول، یصدر وفقا للقواعد القانونیة المتعلقة بهلإنهاء قرار 

  .ختصاصمحدد قانوناإبل لا بد من  ،فلا یخضع القرار المضاد لسلطة الإدارة التقدیریةسلیم، 

و مثال ذلك إذ فقد الموظف العام أحد شروط التعیین في الوظیفة و أرادت الإدارة إنهاء قرارالتعیین 

ستقلالیة أو بالإحالة على التقاعد أوبفقدان ن تنتهي رابطته الوظیفیة بالإأو ،أفتحدد قرار بعزله

  .1الخ.... الوظیفة 

  :و یختلف السحب عن القرار المضاد في نقاط عدیدة أهمها

ن یصدر إلا طبقا للإجراءات و الأحكام المحددة في القوانین والأنظمة، أالقرار المضاد لا یمكن *

  .الإداري بینما قرار السحب محكوم بالمبادئ التي أفصح عنها القضاء

بینما  ،ر إداري صدر سلیما و دخل حیز التنفیذاالقرار المضاد یصدر لإلغاء أو تعدیل قر *

و  ،و تدلیسأرالسحب مجاله القرارات غیر المشروعة و المنعدمة و المبنیة على غش اقر 

  .ستثناءبعض القرارات الإداریة السلیمةإ
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و إلا كان قرارها غیر مشروع  المضاد رارتكون الإدارة محكومة بالنص القانوني فیما یخص الق*

و لعدم أما لتجافیه مع المشروعیة إبینمایرتبط قرار السحب بالقرار الأصلي فتصده الإدارة 

  .الملائمةو لمقتضیات الصالح العام

  .2ر السحب یكون بأثر رجعيابینما قر  ،القرار المضاد ینصرف أثره على المستقبل فقط*

تصاصات خشكال على الأقل في شقها المتعلق بتوازیالإبقاعدة تقابل الأر المضاد محكوم االقر *

القرارات ص و بشقها المتعلق بالشكل و الإجراءات فیما یخ ،فیما یخص القرارات الفردیة

ر السحب في حل تلك القیود باستثناءتلك التي انه واجب التسبب، بینما یكون قر أالتنظیمیةكما 

  .ر الإدارياا یخص میعاد سحب القر جتهاد القضائي فیمقررها الإ

  ركان السحب الإداريأ-3

 .یشترط لصحة سحب القرارات الإداریة، كأي قرار إداري، توافق الأركان الشكلیة والموضوعیة

  الأركان الشكلیة-أ

فإن لهاأن  ،فإذا لم یحدد القانون شكلا معینا ،تلزم بالشكل الذي حدده القانون أنیحب على الإدارة 

فإن الإدارة یجب أنتستهدف  ،تصدر قرارها في الشكل الذي تراه،أما بالنسبة لهدف القرار أو غایته

  .ر الإدارياء إصدارها للقر اتحقیق المصلحة من ور 

و هذا القید لا یحتاج إلى نص و لا یعد من العناصر المقیدة للإدارة في إصدار قراراتهاو علىكل 

ي حقیقة الأمر یتضمن قدرا من السلطة التقدیریة و قدرا منالاختصاص المقید ر الإداري فافإن القر 

  .1معا، و لكن بنسب متفاوتة

  الأركان الموضوعیة - ب

ر الإلغاء أو محله أوهدفه ابالنسبة لسبب قر  ار السحب، سواءاتسري على الأركان الموضوعیة لقر 

  :القواعد الأساسیة التالیة
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  بالسب-1- ب

ر إداري، على وجود و قیام حالة واقعیةأوقانونیة اكما هو الحال في أي قر  یبني قرار السحب،

  .تشكل سببا للسحب یختلف الأمر حسب مدى مشروعیة القرار المسحوب

  

  )السلیمة(القرارات المشروعیة 

كانت تنظمیه أو فردیة  استقر الفقه و القضاء على أن القرارات الإداریة المشروعیة سواءإ    

  م الحقوق المكتسبةاحتر إت الإداریة، و ارالایمكن سحبها،كقاعدة عامة لضمان مبدأ عدمرجعیة القر 

 )المعیبة(القرارات الغیر مشروعیة 

یمكن للإدارة أن تلجأ إلى سحبقراراتها بإزالة ما كان قد ترتب عنها من نتائج قانونیة، بأثر رجعي  

على أن یتم ذلك خلال مدة  ،)الأثرأیضا في المستقبل بطبیعة الحال دون أن یكون لها ذلك(

  .كما بینا1محددة بقبول دعوى الإلغاء أمامالقضاء

  )الأثر القانوني(المحل -2- ب

نه أن یضع حدا نهائیا أنه من شأأي  ،خلافا للإلغاء فإن السحب سري بأثر رجعي

قد تولد عن القرار المسحوب  كان) حق ،التزام(كما یمحو أي اثر  ،لترتیبالقرارلآثاره مستقبلا

  .اماضی

  الهدف-3- ب

  .حترام مبدأ المشروعیة تجسیدا لدولةالقانونإضمان  هوسحب القرار الغیر مشروع  الهدف من

  المبادئ التي تحكم السحب القرار-4- ب

 مبدأ المشروعیة. 

 مبدأ عدم الرجعیة القرارات الإداریة. 
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  المساس بالآثار للقرارات الإداریةمبدأ عدم. 

  الأساس القانوني لحق الإدارة في سحب قراراتها-5- ب

ختلف الفقه بخصوص الأساس أو المبرر الذي یعطي الإدارة الحق في سحب إ    

  :القراراتالإداریةالصادرة عنها على النحو التالي

  مبدأ المشروعیة-1

دارة یجب علیها أن تسحب القرار الذي تبینلها الذي یرى إذا أخطأت الإDUGUITقال الفقیة  "

 مبدأ المشروعیة لیس له و لا یمكن أن یكون له و لا یجب أن یكون له أي ،"عدم المشروعیة

ستثناء، والإدارة لیست حرة في سحب القرار الغیر مشروع بل ملزمة بالعودة إلى إ

ن الإدارة یجب أن تكون حرة في إف ،و على ضوء هذا الالتزام بمبدأ المشروعیة ،حظیرةالمشروعیة

یجب على المشرع أن یحدد ":ستقرار المعاملات قالإبمبدأ  اسحبقراراتها و لدى اصطدامه

میعادایتعلق بفوات حق الإدارة في سحب القرار غیر المشروع ، وذلك حتى لا یجد دائن الدولة 

  ."نفسهفجأة وقد سحبت مزایاه من قبل الإدارة عندما یتبین خطأها

لأن الإدارةمقیدة  ،إلا أن مبدأ المشروعیة لا یمكن أن یشكل الأساس لحق الإدارة في سحب قراراتها

ولكونها تستطیع سحبالقرارات  ،ستقرار المعاملاتإفرعة عن مبدأ تبمبادئ عامة أخرى و الم

 .1ستثناءإالإداریة المشروعة 

 

  

  تقاء الإلغاء القضائيإ-2

                                                           
  133 نان عمرو، مرجع سابق، صعد1



 الفصل الثاني ضمانات مشروعیة القرار الإداري

 

61 

 

سحب قراراتها، یتقرر لتلاقي إمكانیة إلغاء قراراتها منالقاضي ولا یوفر یرى الفقه أن حق الإدارة في 

ن هناك قرارات غیرقابلة للإلغاء القضائي لأ ،هذا الرأي أساسا كاملا لحق الإدارة في سحب قراراتها

  .كالقرارات الإداریة المشروعة

  المصلحة العامة-3

رة وتتأثر بمتغیرات الظروف السیاسیة و فكرة مرنة ومتطو  یعتبر المصلحة العامةمصطلح ن إ     

ستناد جتماعیة تحمل أكثر من معنى و تقدرها السلطة الإداریة،لذلك لا یجوز الإقتصادیة والإالإ

إلیها كأساسلسحب القرار،لأننا سنضحي بالاستقرار الواجب للعمل الإداري و العلاقات القانونیة، 

مارسها الإدارة للتغطیة عن العمل الغیر كما أنالتذرع بالمصلحة العامة قد یشكل حجة ت

  .القانونیإضفاء طابع المشروعیة علیه

  الرقابة الإداریة-4

حق الإدارة في سحب قراراتها، كما أن الإدارة شأنها شأن أیإنسان لیست " فالین"أسس علیها الفقیه

لإدارة ن اإف ،و كما یمكن لكل إنسان أن یغیر وجهة نظره ویصححأخطاءه ،معصومة من الخطأ

تستطیع إذا أخطأت أن تصحح قراراتها عن طریق الأخلاق الإداریة وقدرامن الشجاعة في المسئول 

  .1الإداري الذي یرى أن الرجوع إلى الحق فضیلة وتلك مسألة لیستسهلة المنال

  السلطة العامة-5

 قراراتهاسلطتهاي یخولها الرجوع في دارة الذمتیازات الإإحد أو یعتبر سحب القرار الإداري هو 

جتهاد القضائیوعلى الإدارة وتكون مقیدة في الشرط الزمني الذي قرره الإ ،السلیمة وغیر المشروعة

كانت عقودا أم قراراتتستطیع الإدارة  اأن تلتزم به دون نص، فالتصرفات الإداریة القانونیة سواء

  و الأساس لحقها في ذلك یستند إلى الامتیازات العامة ،إنهاءها

  سحب القرارات الإداریة السلیمة:نیاثا
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ر الإداري اوإذا صدر القر  ،ر إداري مضادار الإداري السلیم لا یتم إلا بصدور قر ان إنهاء القر إ

كان القرار فردیا  امبدأالمشروعیة سواءة نه لا یتضمن بمجرد صدوره و الرجوع عنه مخالفإف ،السلیم

  .1أم تنظیمیا

  التنظیمیة السلیمةسحب القرارات الإداریة -1

لقرار التنظیمي یتصف بالعمومیة و التجدید و قابلیة التكیف مع التغیرات و المستجدات وبأنه اإن 

ستنادا إلى مبدأعدمرجعیة إر التنظیمي سلیما فلا یجوز سحبه افإذا صدر القر  ،لا یسري بأثر رجعي

الفقه أن القرارالتنظیمي لا یخلق ت الإداریة ما لم یسمح نص القانون بذلك، و یرى بعض اراالقر 

  .2و لذلك سحبه لا یؤدي إلى المشاكل التي یحدثها سحبالقرار الفردي ،حقوق مكتسبة

و یجب التمییز هنا بین الآثار المتولدة عن تطبیق القرار التنظیمي و التي یجب تجمیعها وعدم 

نهایة، و الذي یتنافىمع عمومیة  حتفاظ بالقرار التنظیمي إلى ما لاالمساس بها، و بین الحق في الإ

ر التنظیمي و تطوره، فیحق للإدارة تعدیله و تغییره دون إحداث أثر رجعي، والذي یعتبر االقر 

  .3بمثابة إلغاء كلي أو جزئي للقرار التنظیمي

  سحب القرارات الإداریة الفردیة السلیمة-2

نه لا یجوز سحب القرارات الإداریة الفردیة السلیمة لأنها تتحصن و تستقربمجرد أالقاعدة العامة 

صدورها، و سحبها یتعارض مع عدم الرجعیة و عدم المساس بالآثار الفردیة للقراراتالإداریة و 

الإداري الفردي، لأنه ر ،و لا تستطیع الإدارة ذلك حتى و لو لم یعلن القرا4حقوق المكتسبةالم احتر إ

كما قضى بذلك مجلس  ،ث تعدیلا في النظام القانوني لحظة صدوره و یُولد حقوقا للمخاطبینبهیحد

  .  1ر الإداري التنظیمیالذي لم ینشرار الإداري الفردي و القر االدولة بین القر 
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و لا یجوز سحب القرار الإداري الفردي السلیم بغض النظر عن كونه یحقق مصالحللمخاطبین 

 و عقوبات، كما قضى مجلس الدولة إن قرار المحافظ القاضي بأحكامه أو أضرار

لمدة شهر بسبب إهماله و عدم القیام بواجباته أثناء فترة الانتخابات یعد  القضاء عمدةأبإیقاف أحد 

  .2"قرارسلیما لا یمكن سحبه لأسباب خارجة عن مشروعیته

فین لا یمكن سحبها العقوبة التأدیبیة المتخذة بحق أحد الموظ" و في قرار آخر قضى

  :ستثناءات التالیة، و ترد على قاعدة عدم سحب القرارات الفردیة السلیمة الإ"لعدمالملائمة

  ر الفردي السلیم بناء على نص القانوناجواز سحب القر -أ

عتبارات أجل محددلإ فيیسمح المشرع للرؤساء سحب القرارات الصادرة عن مرؤوسیهم  لا

على سحب القرارات الصادرةعن اللجان سلطة مجلس التنظیم الأ الملائمة، و تمثل على ذلك

  .3المحلیة للتنظیم فیما یتعلق بالمشاریع الهیكلیة التفصیلیة

  ر الإداري الفردي إذا فقد أساسه القانونياجواز سحب القر - ب

فمن شأنذلك  ،ر الصادر بعزل أحد الموظفیناعندما یلغي القاضي الإداري أو تسحب الإدارة القر 

أن یؤدي إلى عودة الموظف المعزول إلى منصبه الوظیفي، فیصبح الأساس القانونیللقرار الصادر 

نعدام هذا القرار، وینطبق ذلك على إمما یؤدي إلى  ،بتعیین الموظف الذي حل محله غیر موجود

 .4إبطال القرارات الإداریة المبنیة على الغش

  

  لیمة لاستعمال المال العامجواز الرجوع في التراخیص الس-ج
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أولعدم تنفیذ ،ضیها المصلحة العامة كحمایة النظام العام و الأشغال العامةتو یكون ذلك لأسباب تق

والسحب في هذه  ،لتزام بشروطه أو كان الترخیص معلقا على شرط فاسخالترخیص و عدم الإ

  .1و بالتالي لا یصطدم بمبدأ عدم الرجعیة ،الحالات هو بمثابة إلغاء للقرار

  جواز سحب القرارات الإداریة الفردیة التي لا تولد حقوقا-د

أن  الفقهمن ر الإداري لدى جانب اشكلت فكرة الحقوق المكتسبة حجر الأساس لنظریة سحب القر 

ة الإداریة وبالتالي یجوز للسلط ،یمكن أن تنشأ عن السحب،بل أمام أفراد ندعوى لا تكو هاته ال

  :ومن القرارات التي لا تولد حقوقا مكتسبة ما یلي2،سحبالقرار الذي لا یولد حقا لعدم ملائمته

  القرارات السلبیة-1-د

لتزمت الجهة الإداریة الصمت إزاء موقفمعین، و إنكون أمام قرار سلبي متى  فقهاءعلى نقیض ال

  .3منها قصدها أو رغبتها لم تظهر إرادتها خارجیا بوسیلة واضحة أو بإشارة یفهم

  القرارات الولائیة-2-د

تسامح أو رخصة لا تستند إلىقانون،لا تعدو الت الإداریة التي تنبني على ارایرى بعض الفقه أن القر 

أكثر من كونها خدمة أو خطوة لا ینتج عنها أثر قانوني،و مثالها التوظیف أوالترقیة على أساس 

ى سبیل الشفقة و الرحمة و تسجیل طالبفي الجامعة ستعمال المال العام علإالشفقة و 

ن موقف مجلس الدولةالفرنسي كان أ، إلا 4و الموافقة المبدئیة أو عدم الممانعة) مستفید(كمستمع

إن الموافقة المبدئیة المعطاة من قبل الإدارة لإحدىالشركات لإقامة "مغایرا لهذا الرأي إذ قضى

  .1"م منصفتها الولائیةالبحتةغموافقة تولد حقوقا للشركة بالر مصنع في المنطقة الباریسیة، هذه ال
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  القرارات المعلقة على شرط-3-د

یعتبر بعض الفقه القرارات المعلقة على شرط لا تولد حقا، و بالتالي یمكن سحبها في أي وقتبحكم 

الفقهیرى أن أیهم یكون غیر مكتمل، غیر أن هناك فریق آخر من ر ر باأن الشرط یعطل ولادة القر 

 ر و لیس بإحداثه، فالشرط الفاسخات مكتملة و الشرط یتعلق فقط بسریان القر اراهذه القر 

 یحكم على القرار بالزوال بعد سریانه، كأن تمنح الإدارة ترخیصا لشخص بفتح مصنع، شریطة

فإذا كانت نتیجة البحث لا تسمح فإن الإدارة  ،نتظار نتیجة البحث الذي تجریه البیئةإ

  .ستطیعسحب قرارهات

  قرارات المنطویة على خطأ واضح-4-د

كأن یكون المقصود شخصا أو حالة غیر تلك التیسرى  ،إذا وقع خطأ مادي لدى الإدارة لقراراتها

ر، أو كان نتیجة لخطأ مطبعي أو إدراكي في نقل القرار فتصحیح الخطأ البینفیهذه اعلیها القر 

  .الحالات واجب

  القرارات الكاشفة-5-د

القرارات الكاشفة كما ذكرنا سابقا لا تنشئ حقوقا بل تقرر حالة مادیةأو قانونیة مقررة 

نتهاء هذهالشروط یسمح بسحب إفالجنسیة تتقرر لمن یتوفر على شروط قانونیة و  ،سبقابالقانونم

لكل من حكم بجنایة أوجنحة مخلة بالشرف و  او العزل جزاء مقرر قانون ،القرار الصادر بشأنها

 .لأمانةا

 

  

  قرارات الشرطة الإداریة-6-د

نطاق إجراءات البولیس للحفاظ علىالنظام فییجیز بعض الفقه الرجوع في القرارات التي تصدر 

  .ت بنظرنا یكون بمثابة إلغاء ینصرف أثره علىالمستقبلاراالعام،في أن الرجوع في هذه القر 

  رارات سلطة الوصایة الإداریةق-7-د
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القرارات المتعلقة بالمصادقة أو رفض المداولات أو إلغائها الصادرة عن الجهةالمشمولة  هي    

  .1كالمجلس البلدي أو مؤسسة عمومیة مثل هذه القرارات یجوز سحبها ،بالوصایة

  الوقتیة لقراراتا-8-د

من طبیعةذلك  أونص القرار صراحة  ذلك مؤقتة یستشف من بصفةهي تلك القرارات التي تنشئ 

وقت، ومثال ذلك  أيفي  إنهاؤهمؤقتا یجوز  ار،و بالنظر لطبیعته المؤقتة فإنه لا یولد سوى أثر االقر 

و تشكیل لجنةلا ینص  ،وندب الموظف ،القرار، الموظف البدیل و رخصة شغل الطریق العام

  .القانون على تشكلها

  القرارات غیر المحدثة لأثر قانوني-9-د

القرارات التي تصدرها الإدارة في مجال الإعداد و التحضیر لإصدار القرار، فهیلا تولد و مثالها 

  .2حقوقا لأنها لا تحدث أثرا قانونیا،یضاف إلیها القرار الصادر عن الإدارة لتنفیذقراراتها

ت الإداریة السلیمة التي محلها عزل الموظفالعام و اراجتهاد القضائي المصري سحب القر أجاز الإ

لایجوز  الك عل سبیل الشفقة و الرحمة، و یمثل الرجوع في قرارات عزل الموظفین استثناءذ

لا یسوغ لجهة الإدارةسحب القرار "القیاس علیه و التوسع فیه،وفي ذلك تقول المحكمة الإداریة العلیا

و لا یجوز فیهذه الحالة  ،الضمنیة أوستقالة الصریحة ستنادا إلى الإإالصادر بإنهاء الخدمة 

  ."القیاس على ما هو مقرر بالنسبة للقرارات الصادرة بالفصل

و مثاله سحب القرار القاضي بعزل  ،غیر أن ذلك مشروط بعدم إلحاق الضرر بالآخرین

و  ،مدیرمؤسسة من شأنه أن یلحق ضررا بمدیر المؤسسة الذي عین بعد صدور قرار العزل

  .1ر الإداري السلیمالقر بالتالیلا یجوز سحب هذا ا
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ي المصلحة من القرار كرفض وظیفة و یجوز الرجوع في القرار السلیم بناءا على رغبة ذ-و

ما لم یكن ذلك أكثر قسوة على صاحب الشأن أو  ،ستبدال قرار بآخرإأوتعریض أو طلب 

شتراط الموظف إك ،كانالمقصود من التنازل الضغط على الإدارة للحصول على مزایا أكثر

ستفادته إشتراط قبول الوظیفة بإك ،المعینتوفیر سكن له أو الحصول على مزایا وظیفة أفضل

  .ختصاص و غیر ذلكإمنسنوات الخبرة السابقة أو من علاوة 

یحال موظف  أنو مثالها  ،ر الإداري السلیم لتغیر الظروفاو یجوز الرجوع في القر  -ز

علىالتقاعد بناءا على نظام أو لائحة، فیصدر نظاما جدیدا یسري بأثر رجعي یزید من 

عمرالموظف المحال على التقاعد،أو أن یصدر قرار تنظیمي للبناء في منطقة ما فتنشأ 

  .2مستجداتتقضي العدول عنه أو تعدیله كتعدیل القانون أو إلغائه

  یها السحب وحالات جواز السحب بعد المیعادالمدة التي یجوز ف: الفرع الثاني

 إذا أصدرت الإدارة قرار و تبین لها عدم مشروعیته یجوز لها أن تسحبه خلال میعاد الطعن

عینة، و هذه القاعدة سطرها مأو الموعد الذي حدده المشرع بخصوص قرارات  ،لغاءالإب

حترام مبدأ تقابل إالشروط الشكلیة كجتهادالقضائي للمحاكم في الدولو التي قد تختلف بخصوص الإ

القرار الذي "الأشكال و تسبیب قرارالسحب و غیر ذلك،كما قضت بذلك محكمة العدل العلیا 

یكسب حقا للغیر یصبحقطعیا و لو كان مخالفا للقانون إذا لم یطعن به أو لم یلغي أو لم یسحب 

  "خلال مدة الطعن

في القرار خلال المیعاد القانوني فیكون إذا لم یطعن المستدعي "وفي قرار آخر قضت 

  ".كتسب الدرجة القطعیة و تحصن من الإلغاء بحیث لا یجوز لجهة الإدارة سحبهإرقداالقر 

ءه اما على عاتق الإدارة التي لا تملك إز التز إر الإداري غیر المشروع اویشكل سحب القر 

ر الأن إنهاء القر  ،الإلغاء داخل الأجلختیار بین السحب و سلطةتقدیریة ولا أوراق الحریة في الإ
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لا یتم إنهاؤه  ، و1نقضاء الأجل یتحصن القرارإیكونبمثابة جزاء لعدم المشروعیة، لأنه بعد 

إلابقرار،معناه متى توافرت له الشروط القانونیة لذلك، ویعتبر أجل الإلغاء القضائي من النظامالعام 

فاق على ما یخالفه فهو مقرر للمصلحةالعامة و تالذي یمكن إثارته في أي وقت ولا یجوز الإ

  .ستقرار للمعاملات ومصلحة الأفرادإ لضمان

  السلطة التي تملك سحب القرارات الإداریة: الفرع الثالث

و یتضح من ، یتم السحب كقاعدة عامة بواسطة السلطة التي أصدرت القرار أو الجهة الرئاسیة لها

بطة ومتكاملة مع بعضها ایتكون من عدة عناصر أساسیة متر ر الإداري االتعریف السابق أن القر 

 ، ونتهاء صفة القرار من العمل الذیقامة به الإدارةإؤدي تخلف أي منها إلى یبحیث  ،لبعضا

  :تتمثل تلك العناصر بما یلي

  ر الإداري عمل صادر عن سلطة إداریةاالقر : أولا

و لكن  ،جهة یمارس صلاحیة الأمرن القرار الإداري هو العمل الصادر عن عضو أو إ    

عتبارات الصلاحیة على الجهة التي تمارسها، إذ أن الجهة لإداریة هي یتعینإیلاء الأهمیة لإ

لهذا لا یمكن  ،مجرددعامة أو تركیز الصلاحیة، فهي التي تملك التعبیر والإفصاح عنها

تصور وجود جهات تصوروجودصلاحیات إداریة دون وجود جهات إداریة تمارسها، لكن یمكن 

ولذا تتمثل الصلاحیة الإداریة في أهلیة الأمر  ،دونصلاحیات إداریة تمارس صلاحیة الإداریة

ر الإداري، و ادي للقر انفر لى هذه الأهلیة في الطابع الإجوالإلزامو الغرض أو التكلیف،و تت

الإداري مجرد بدایة ر ار الإداري؛ فیعد القر اتبرزالنظامالقانوني الذي یستهدف تحقیقه القر 

  .1ملزمة للأفراد دون رضاهمالنفرادي الذي یتمثل في إصدار القرارات الإداریة صلاحیةالنشاطالإ

  ر الإداري عمل یؤثر في النظام القانونياالقر : ثانیا

                                                           
  413 المرجع السابق ، ص ،مازن لیلو ارضي1
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وفیهذاالصددوكماحدثعندمااجتمعمجلسجامعةالإسكندریةللموافقةعلىقرارتعیینأستاذمساعد،فقدتمإعدادهقب

  2.جلسبالرفضلقرارالم

وتنتج أثار السحب بأثر رجعي، بمعنى أن القرار المسحوب یعتبر كأن لم یكن من تاریخصدوره، 

السحب الإداري و الإلغاء القضائیجزاءمخالفة مبدأ " وهو نفس أثر الإلغاء القضائي ذلك أن 

أنه لیس على "المشروعیة، ویؤدي ذلك إلى إنهاء القرار بأثر رجعي اعتبارا من تاریخصدوره

و إنما  ،معنى ذلك أن الآثار التي أنتجها في هذا القرار المسحوب تزول منتلقاء نفسها بقوة القانون

الأخرى التي ترتبتعلى القرار الأولالذي تم سحبه، فمحل  اراتتلزم الإدارة بإصدار أوامر بسحب القر 

صدرت الإدارة قرار ختصاص و إذاأكل منهما مختلف، وقد تختلف أیضا الإجراءات وقواعد الإ

 ،بإحالة موظف على التقاعد و أعقبته بقرار تعیینموظف أخر في الوظیفةالتي كانت من حقه

فتكون هنا قد أخلت بإحالة الموظف الأول علىالمعاش، وعلیه یتبین أنالقرار الأول كان معیبا بعیب 

فالسحب إذا یتم  ،لثانيستعمال السلطة المقرر في المیعادالقانوني و ألغت قرار تعیینالموظف اإ

 .3بأثر رجعي حیث قرر أن الوظیفةالتي عین فیها الموظف الجدیدلم تكن شاغرة أبدا

 

 

  

  في إلغاء القرارات الإداریة غیر المشروعة ةمدى سلطة الإدار : المطلب الثاني

یق غایة بعیدة حقلإدارة لسلطتها لتاستخدام إستعمال السلطة، إیقصد بعیب إساءة 

  .بتغاء هدف مغایر للهدف الذي حدده لها القانونإعنالمصلحةالعامة أو 

 Le détournement) نحراف بالسلطةسم الإإویطلق على هذا العیب في فرنسا 

dupouvoir)عتبارها إمتیازات التي تتمتع بها،بفالقانون العام لم یقرر إعطاء الإدارة السلطات و الإ
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تحقیق الغایة الأساسیة التي سعى إلیها وهي المصلحة العامة،وهذا بعكس  وسائل تساعدها على

الحال بالنسبة للقانون الخاص، حیث تعتبر المصلحة الخاصة هي الهدف الذییتوفاه كل 

  .1نشاطفردي

  الرجعیة في حالة تصحیح القرارات الإداریة المعیبة: لفرع الأولا

جتماعیة یحاول بلوغها و تحقیقها،وهذهالأهدافیتولى إقتصادیة و إ إن لكل مجتمع أهداف سیاسة و 

الدراسة والخبرة، فكان لا بد من إنشاءأجهزة  ا منالمشرع تحدیدها في شكل سیاسة عامة تتطلب قدر 

وهذه الوسائل تتمثل في الوسائل البشریةوالمادیة و  ،إداریة متخصصة وتزویدها بالوسائل اللازمة

  .2زة من أداء دورها على الوجه المطلوبالقانونیة التي تتمكن هذه الأجه

و من هنا جاءت مهمة الإدارة العامة لتنفیذ السیاسة العامة للمجتمع و تحقیق أهدافه 

  :وغایاتهوالإدارة في سبیل تحقیق هذه السیاسة، تستخدم الوسیلة القانونیة المتمثلة في

دتهاالمنفردة، االإدارة نفسها بإر  الأعمال أو التصرفات القانونیة، و هذه التصرفات تكون صادرة عن

القرارات من أهم ه ، وهذ)القرارات الإداریة(و دون أن یشاركها أحد، و یطلق على هذه التصرفات 

متیازات السلطة العامة، فعن طریق هذه القرارات تتمكن الجهاتالإداریة من التعبیر عن إمظاهر 

مسؤولیة الإدارةالمباشرة عن تنفیذ القواعد سلطتها الأمر و إرادتها المنفردة الملزمة، و بحكم 

عتبرت مبدأ الرجعیة من إنتهاك الحقوق و الحریات،ولقد القانونیة، فإنها هي المرشحة الوحیدة لإ

ستثناءات إهتمت به ووضعت له الأسس التییقوم علیها، وفرضت علیه إأخطر هذه المبادئ، ولهذا 

  .1تكون في أضیق الحدود

  عتبارات التي یقوم علیها مبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریةالإ: الفرع الثاني

                                                           
  365 ،ص)اء الإداري ضالق(بدالغني بسیوني، المرجع السابق ع1
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إن مبدأ عدم الرجعیة هو من المبادئ العامة التي تضمنتها دساتیر الدول وهو مبدأ خطیرومخالف 

ستثناء من القواعد القانونیة السلیمةالتي لا إق معارضة شدیدة، و یعتبر حقو لهذا فإنه ی ،للعدالة

 على الحوادث المستقبلیة، و أغلب الدول تحرص على تحریمالرجعیة في تقر نفاذ القوانین إلا

حیث قال إن ، قرارات الإدارة إلا في أضیق الحدود، وقد سلم مجلس الدولة الفرنسیة بهذا المبدأ

القرارات الإداریة سواء كانت تنظیمیة عامة، أم قرارات فردیة، لا یجوز تضمنهالأثر رجعي، وذلك 

ختصاص قواعدالإ محتراإ ر المعاملات و ضماناستقر إكفكرة الحقوق المكتسبة، و  عتبارات معینةلإ

  .2الزماني بین السلطات الإداریة

حقوق في الكتسبوا إن الأفراد أو الأشخاص عندما ، أبه في الأنظمة القانونیة عترفومن الم

كتسبها الأشخاص إنظامقانوني معین ،فإنه یحرم المساس بها إن تغیرت الأوضاع القانونیة التي 

فیظل هذه الحقوق ، فإذا تحقق للفرد مركزا قانونیا نتیجة قرار إداري أو للاتفاق مع الإدارةفإنه لا 

نمجلس أ فنجد ،یجوز المساس بهذه المراكز القانونیة إلا بالوسائل القانونیة المشروعة ذات الأثر

بحالات مستقبلیة ، و التي تقعبعدإطلاع الدولة الفرنسي، أقر بأن اللوائح لا یمكن أن تحكم إلا 

الجمهور علیها، و أخذهم للعلم بذلك، و إضفاء طابع الرجعیة على هذه القراراتیقع باطلا و یجب 

تأصلت قاعدة عدم رجعیة القرارات الإداریة في أحكام مجلس  ،ولهذاإلغاء القرار ذو الأثر الرجعي

المبدأ، فیلغي القرار لیعیبه بالرجعیة،  هذا حالة خرق الدولة الفرنسیة الذیأصبحت حلوله تقلیدیة في

ن القرار تجاهل مبدأ عدم الرجعیة، فیعتبر رالإداري سابقا على صدوره، أو لأاطالما وجد أثراللقر 

  .1ذلك غیرمشروع

  ستثناءات التي ترد على مبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریةالإ: الفرع الثالث

                                                           
  المرجعنفس2
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 لإداریة هو عدم جواز سریان أثارها على الماضي ، إلا أن هذاإذا كان الأصل في القرارات ا

ستثناءات و في غیر المواد الجنائیة، فسیر العملیة الإداریة وطبیعة إالأصل ورد علیه 

  .الأمورتتطلب أعمال رجعیة، لأن قاعدة عدم رجعیة القرارات الإداریة هي من خلق القضاء

عترف مجلس الدولة الفرنسي بأنعدم إعتبارات العملیة تتطلب وضع حلول للمستجدات، وقد و الإ

عتبار أن لكل قاعدةقانونیة إالرجعیة غیر مقبول على المشرع إلا بالمسائل الجنائیة، و على 

  :ستثناء ومن بین هذه الاستثناءاتإ

  وجود نص تشریعي یقر الرجعیة-1

شرع بمقتضاه لجهة الإدارة إصدار قرارات إداریة بأثررجعي، ویتم بصدور قانون معین یخول الم

عتبار أن هذا القانون یشمل المصلحة العامة، وهذا التخویل أو التفویض قد یكونصریحا، إعلى 

حة على تخویل الجهة الإداریة لإصدار قراراتإداریة، یجري اففي هذه الحالة یتضمن القانون صر 

مجلسالدولة الفرنسي، وذلك  هحدده الفانون، وخیر مثال ما أتخذأثرها للماضي وحتى تاریخ معین ی

وضعهم منذقیام الحرب، أو حیبإعادة الموظفین الذي منعوا بسبب الحرب عن وظائفهم،مع تصح

بتداء من تاریخ معین فیالماضي، وقدیكون النص على إسحب نوع معیین من القرارات الإداریة، 

ضمنیا أي بتحدید طبیعةالاختصاص، كما لوصدر قانون یخول الرجعیة في القرارات الإداریة 

الإدارة سلطة معینة كانت قد صدرت في الماضي وفیتاریخ معین، وقد سلممجلس الدولة الفرنسي 

  .بشرعیة الرجعیة في هذه الحالات

  

  في حالة الحكم بإلغاء القرارات الإداریة-2

ر الإداري بإظهار إرادة جهة مختصة، تشریعیة، قضائیة،إداریة بمحوه من اینتهي القر 

التنظیمالقانوني و إزالته من البناء القانوني، وبعد ذلك یتوقف القرار عن إنتاج أي أثار، إلا أن 
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ما لم یتضمن قرار إنهائه محوكل  ،أثارهالتیأنتجها قبل لحظة إنهائه تظل قائمة في التنظیم القانوني

  .1لحظة صدوره، أي إنهاء القرار بأثر رجعي أثرمن

ر الإداري و إعدامه بالنسبة للماضي، و المستقبل، ذلكعن افالإلغاء القضائي هو إنهاء أثر القر 

طریق حكم قضائي صادر من القضاء الإداري، و ذلك لعیب مخالفة المشروعیة، الذییجب أن 

  :تمثل فيلیه جمیع القرارات الإداریة، و هذه العیوب تإتخضع 

 ،ستعمالالسلطةإعیب عدم الاختصاص و صوره، و عیب الشكل، المحل، السبب و عیب إساءة 

ر الإداري اففي هذه الحالات یستطیع الطاعن أن یستند إلى أي من هذه العیوب للمطالبة بإلغاءالقر 

الذي أضر بمصلحته، كما یجوز للقاضي الإداري أن یثیر من تلقاء نفسه كلمنعیب عدم 

ختصاص و عیب الشكل، لتعلقهما بالنظام العام، ویحكم بإلغاء القرار نتیجةلذلك حتى و لو الا

  .أغفلها الطاعن

وأساس هذه القاعد هو أن القرارات الإداریة غیر المشروعة و المعیبة لا تنشئ حقوقا للإفرادومن ثم 

كتسبة،فالإلغاءالقضائي علیها بفكرة الحقوق الم جیجوز للإدارة إلغائها بأثر رجعي، دون الاحتجا

بل بالنسبةللماضیبحیث یصبح  ،للقرار الإداري یؤدي إلى إعدام القرار لا بالنسبة للمستقبل فحسب

ذا كانت التطورات الإداریة قد حالت دونوقف تنفیذ القرار الإداري، إ القرار و كأنه لم یوجد إطلاقا،و 

التنفیذ یظلمصیره النهائي معلق على الحكم في ن ذلك إبمجرد رفع الدعوى بطلب إلغائه قضائیا، ف

التنفیذ  أخرن تأن الإدارة تقوم بالتنفیذ على مسؤولیتهاالخاصة، وهي تستطیع دعوى الإلغاء، لأ

یصدر الحكم في الدعوى، و قلما تفعل ذلكنظرا للمدد الطویلة التي یستغرقها الحكم في دعوى  ىحت

ن حقوق إء التقاضي،فين یضار من جراء بطألایمكن  ن المتقاضيألما كانت القاعدة . الإلغاء

ن تضارمهما طال الوقت بینرفع الطعن، و بین صدور الحكم فیه،بل أفع دعوى الإلغاء، لا یمكن ار 

لى ما كانتعلیه،و لو لم یصدرالقرار الإداري المحكوم بإلغاء ،فأعمال هذه إیتعین إعادة الحال 
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ت، و ذلك إذا ما طالت المدة بین رفع الدعوى و بین الحكم القاعدة كثیرا ما یرتب للإدارةمضایقا

ن الإدارة ستجدنفسها مضطرة لإعادة النظر فیكثیر من قراراتها التي أصدرتها،مستندة إلى إف ،فیها

  1.القرار المحكومبإلغائه

ن تعید النظر في حالة الموظفین الذین مسهم حكم الإلغاء بطریقة مباشرة أوغیر أفالإدارة تملك 

 لقرارات التي تتضمنل ن تصدر وفقا للإجراءات القانونیة و تحت رقابة المجلسأمباشرة، و 

 إعادة وضع الموظف في المكان الذي یستحقه، لو لم ترتكب المخالفة القانونیة التي كانت سبب

  .للحكم بالإلغاء

ثرتولدعن أدام لكل و تجدر الإشارة أن الإلغاء الإداري للقرارات الإداریة بأثر رجعي یرتب علیه إع

و  ،تلك القرارات،و هو إلغاء لكل قرار وما یربطه من قرارات أخرى، و هذا ما یسمىبالرجعیةالهادمة

ي الذي أرالتبعي ابطة تختلف من حیث قوتها،ومن هنا تكمن الصعوبة، فقد یكونالقر الكن هذه الر 

یكونالملغىشرط لبقاء التبعي، وقد یتبع القرار الملغى، هو تطبیق مباشر لهذا القرار الأخیر، و قد 

 .یكونان معا جزءان من عملیة قانونیة واحدة

 

 

 

 

  

  ت الفردیة و التنظیمیة غیر المشروعةاراالإلغاء الإداري للقر : المطلب الثالث

  تعریف القرارات الإداریة التنظیمیة: الفرع الأول
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شأة المبادئ الدستوریة الحدیثة أن ظهور القرارات التنظیمیة، كان ملازما لنهناب تجدر الإشارة

 ولاسیما مبدأ الفصل بین السلطات، حیث لا یمكن الحدیث عن قرارات إداریة تنظیمیة تمارسها

  :على هیئتین مستقلتین هماالتشریعیة و التنفیذیة وزعت الوظیفتین و الإدارة إلا في ظل دساتیر 

تمایز بین التشریع الصادر عن السلطة التشریعیة و السلطة التنفیذیة، حتى یكون هناك 

  .اني و القرارات الإداریة التنظیمیة أو اللوائح الصادرة عن الإدارةلبنالمجلسال

  ةتعریف القرارات الفردی: ع الثانيالفر 

وا التي تخاطب فردا أو أفراد معینین بذواتهم و لیس من المهم أن یكون هيتعرف على أنها  

 حتىالتحدید بأي وسیلة أخرى هذا ن یكونأرة بأسمائهم، بل یكفي تحدید الأفراد في الحالة الأخیبال

ن عدم ذكر معین وأالخدمة في تاریخ بلتحقوا إالذین ، 1إذاكان التحدید بعبارة الموظفون

فردیا ینشئ مراكز  اقرار  هأسماءالأشخاصالذین یشملهم هذا القرار لا ینفي عنه طبیعته بوصف

  .2قانونیةللأشخاصالذین حددهم

  حدود كل من القرارات الإداریة و الفردیة والتنظیمیة: الفرع الثالث

علیه في كل الأحوال و بحكم اللزوم وصف  نطبقإن صدور القرار من جهة إداریة لا ی

فإذا ما صدر  ،أن یكون كذلك بحس موضوعهبق له هذا الوصف یحقلتالقرارالإداري، فیلزم 

خرج من  ،أو تعلق بإدارة شخص معنوي خاص القرارحول مسألة من مسائل القانون الخاص

  .تالإداریة أیا كان مصدره و مهما كان موقعه في مدارج السلم الإدارياراعدادالقر 

ر وزیر اصحیحا ما ذهب إلیه الحكم المطعون فیه من أن قر   یكونو بناء علیه فإنه لا

ت الإداریة الصادرة اراضي المطعون فیه، الصادر بنقل الطاعن من القر استصلاح الأر الدولةلإ

  .د بإلغائهاامحكمة القضاء الإداري دون غیرها في طلبات الأفر به  د التي تختص افیشأن أن الأفر 

                                                           
  223،ص 2001، ، دار المطبوعات الجامعیةقضاء الإلغاء، شروط القبول،أوجه الإلغاءصطفىأبو زید فهمي،م1

  345 ص،2007 الطبعة ،محمد عبد الحمید القانون الإداري2
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ن القرار المشار إلیه في شان الطاعن بوصفه عاملا في القطاع العام أذلك فضلا على و     

لمحكمة أمام انازعته مفي نظر الختصاص بأن ینعقد الإیجب بمقتضاه و ولیس فردا من الأفراد، 

ختصاص من إالقانون النظر في المنازعات الخاصة بالعاملین في القطاع العام،و هو یمنحها التي 

محاكمالقضاء العادي بوصفهم تابعین لشخص من أشخاص القانون الخاص ما لم یقضى 

ي ألتنظیمیة، في لغاء قراراتها الإداریة اإن قدرة الإدارة علي أوینبغي ملاحظة ، 1القانونبغیر ذلك

وقتلا یعني أنهاغیر ملزمة لها، فما دامت هذه القرارات نافدة و لم تلغى فإنها ملزمة للإدارة 

  .الأفرادالمخاطبین بها

إلغاء القرارات الإداریة الفردیة التي صدرت  لا ینجر علیهفإلغاء القرار الإداري التنظیمي 

بیقا لمبدأ عدم جواز رجعیة القرارات الإداریة تنفیذالقرارات تبقى نافذة و منتجة لأثارها، تط

إلىالماضیو یلغى القرار التنظیمي أو یعدل بقرار تنظیمي مماثل من الجهة الإداریة التیأصدرته أو 

،و تتبع ذاتالإجراءات )تطبیقا لقاعدة توازي الأشكال(ي سلطة أو ة لهاأبعاة التیالجهة الرئاس

ن تطلبالإصدار النشر إو تعدیله، فأتنظیمي عند إلغائه الشكلیةالمطلوبة في إصدار القرار ال

  .بالجریدة الرسمیة، یتطلب نشر الإلغاء و التعدیل في الجریدة الرسمیة أیضا

جب التفرقة بین القرارات الفردیة التي ترتب یلغاء القرارات الإداریة الفردیة لإأما بالنسبة 

ت العامة لا تملك إلغاء ان الإدار أحقوقاللأفراد و تلك التي لا تولد لهم حقوق، فالأصل 

ومركز خاص أتالإداریةالفردیة إذا ما صدرت سلیمة و مشروعة، و ترتب علیها حق مكتسب اراالقر 

ت الإداریة التي لاینشأ عن تطبیقها اراا القر ستثناء الحالات التي یجیزها القانون، أمإللأشخاصب

 .1حقوقمكتسبة فیجوز للإدارة إلغائها في أي وقت، تحقیقا لمقتضیاتالمصلحة العامة

                                                           
  16،ص 2002دار الحكم الجامعي ،قضاء الإلغاء أمام مجلس الدولة،احمد یوسف و عزت یوسف1

 http://www.aleuran.or: الموقعالالكتروني،مدي صلاحیة الإدارة في إلغاء وسحب قراراتها الإداریة،فارس حامد عبد الكریم1

                        20:20، ساعة الزیارة26/05/2023تاریخ الزیارة، 
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إن سیادة القانون في دولة ما،یعّد الحامي الحقیقي و العنصر الأساسي لقیام الدولالتي تنتهج 

بتغت مبدأ إبه الدساتیرالجزائریة التي  تالدیمقراطیة و الفصل بینالسلطاتكمبدأ،وهذا ما جاء

  .في قیام دولتها الدیمقراطیة أساسیةالمشروعیة ركیزة 

إن مصطلح الدولة القانونیة یقابلها مصطلح مدى خضوعها للقانون، وهذا الخضوع یكون على 

تعریفا  ىوهذا یسمى بمبدأ المشروعیةالذي أعط ،للقانون السائد في الدولةو محكومیها  اهحكام

وفحواه أن علىجمیع الهیئات التابعة للدولة  ،جامعا مانعا، أي إتفق على تعریفه الفقهوالقضاء

حترام مبدأ سیادة القانون، بحیث یكون مصدرها منالنصوصوالقواعد إبتداءًا من الدستوركدرجة إ

أعلى بإعتباره صادر عن سلطة تأسیسیة لامؤسسة، والقوانین التي تصدرها السلطةالتشریعیة، 

التي  التنظیماتمع ضبط هذه السلطة بوضع قوانین وفقا لإجراءات حددها القانون، إلى غایة 

ا السلطةالتنظیمیة في شكل قرارات ومراسیم، وتعتبر المعاهدات فور التصدیق علیها جزءا تصدره

من التشریع الداخلیویقابلها العرفالذي یعد سلوك عمدت إلیه الإدارة بشكل متواتر، وأضاف 

القضاءمجموعة من القواعد القانونیة التي رسخت في وجدانوضمیر الأمة و التي هي موجودة 

إلا أن هذا المبدأ شروط ومجال یطبق من خلاله، بحیث أخدبتوزیع . لدساتیرعلى مستوى ا

، مع فرض  رةإختصاصكل سلطة عن غیرها، وقام بتحدید واضح لسلطات و إختصاصات الإدا

التنظیم اللائحي بالإضافة ة رقابة قضائیة،فمجاله یخضع إلى تدرج قواعده الدستوریة إلى غای

و وردت قیودتكمن في منح الإختصاص في ، بدأ سیادةالقانونإلى إحترام السلطات الثلاث م

إصدار قرار یهدف إلى الحفاظ على النظام العام، مع منح الإدارةسلطة تقدیریة من جهة وقیدت 

لا تخضع لرقابةالقضاء، ولعلى من أخطرها أعمالالحكومة  نهاوهذا لا یعني أ ،من جهة أخرى

  .بحیث لاتخضع لرقابة القضاءبإعتبارها فكرة سیادیة وباعثها سیاسي 

ابة على أعمال الإدارة بأشكالها،تمثل العنصر الأساسیة لتحقیق دولةالقانون،بحیث تعد لرقإن ا

فهي التي یمارسها الرأي العام على أعمال الحكومة،وتتجسد في  ،الرقابة السیاسیة منأهم رقابة

  .الدول التي تأخذ بمبدأ الفصل بین السلطات
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ا مرتبطة نهعلى أرض الواقع في ممارسة الصحافة والإعلام بصفة عامة،هذالأ ویتجلى تكریسها

 بحریات المواطنین،وهدفهاهو الوقوف على حسن سیر الأداء السیاسي فیالدولةكما سبق الإشارة

  .والحكومة على حد سواءرة لحمایة وصون الحریات العامة بالنسبة للإدا إلیه،

هي رقابة تلقائیة ذاتیة،وتمارسها جهة و ل في الرقابة الإداریة أما النوع الثاني من الرقابة یتمث

متمثلة في الوصایة الإداریة،وداخلیة تمارسها الإدارة مصدرة  ةالإدارة نفسها،فتأخذشكلین خارجی

سترجاع حقوق الموظف لإ ةالقرار ذاته،فهي تمارس عن طریق التظلم فهوالوجهة الأساسی

  .المأخوذة منه

ستقلالیة الجهاز القضائي المنفصلوالمستقل إالمشروعیة ضمانا أكبر  وما یضفي على مبدأ

والبعید عن باقي السلطاتالأخرى،لغرض ضمان و إعطاء الأفراد فكرة ضمان حقوقهم عن طریق 

الحیاد والنزاهة والثقة بین الأفراد والقضاء،ولتكریسهذا وضعت قوانین عضویة تجعل جهة 

وما یمیز هذه  ،ا الذین هم صمام الأمانللحقوقوالحریاتتهاعن طریق قض القضاء أكثر استقلالا

ا بدرجة نهبحیث تعتبرمن أجود الرقابة المفروضة لأ ،الصفة هو الرقابة التي تفرض من القضاء

ا یتسمونبالحیادوأحكامها تحوز الشيء المقضي فیه عن طریق الدعاوى تهأولىجهازها مستقل،قضا

تحدث مركزا قانونیا بصفة خاصة وبصفة عامة تسترجع حقا  المرفوعة أمامه التي تلغیأوتعدل أو

  .من الحقوق في ظل دولة القانون

 

 

  

 :النتائج

  :ومن خلال ما تم دراسته توصلنا إلى جملة من النتائج هي كما یلي     
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  إن مصطلح مبدأ المشروعیة یقابله مصطلح دولة حدیثة،هذا لأن المقصود به

المحكومینللقانون،عكس ما أثبتته دراسات تاریخ القانون أن هوخضوع الحكام و 

عفت أ خضوع الهیئة الحاكمة لم یكن مسلما له في القدیم،باعتبار الدولة آنذاك

 .نفسها من الخضوع للقانون وكان یطبق على الأفراد فقط

 السلطة العامة،فهناك من یعتبر  له هناك خلاف فقهي حول القانون الذي تخضع

رتضتها الجماعة أي إالقانونیة التي یجب الخضوعلها،هي القواعد التي  أنالقواعد

 ا تقتصر على القواعد القانونیة الأسمى و المقصودنهالعرف،فیما یعتبرها البعض أ

 .ا الإعلانات العالمیة التي تعتبر واجبة التنفیذ و التقیّد بأحكامهابه

 أن یخضع لها ختلاف فقهي حول القواعد القانونیة التي یجب إناك ه

الحكاموالمحكومون،فالبعض یرى الخضوع فقط للقواعد القانونیة المكتوبة، بینما 

 .كانت مكتوبة أم غیر مكتوبة ایرىالبعض الآخر وجوبالخضوع للقواعد كافة سواء

 عطاءها صفة السمو إعتبار المعاهدات مصدرا من مصادر المشروعیة و إ

ا تشترك و القانون في موادها نهقعلیها لأمثلهامثل القوانین الداخلیة فور التصدی

 .ملزمة لتطبیق أحكامها داخل الدولة لمعنیةوبنودها بجعل السلطة ا

  یعد مبدأ المشروعیة صمام الأمان لحقوق و حریات الأفراد،و في المقابل

تخاذ القرارات،ولكن ما یعاب على إ ي الحریة في،أعطیتللإدارة السلطة التقدیریةأ

ا تستغل للتعسف و المساس بالحقوق و الحریات،هنا لیس نههذه الحریة أ

ا تنتهك الحقوق،بل القدرة القانونیة على الرقابة نهالمفهومالاستغناء عنها لأ

فیممارستها،لأن الإدارة الحدیثة تتطلب سلطةتقدیریة،في حین تستعمل في حدود 

 .القانون

 ،اعتبره البعض  ثبحیلم یحدد فقهاء القانون الإداري في الجزائر نظام القضاء

زدواجیة طرح مجموعة من المشاكل على منهمأنه یمتاز بالوحدة هذا لأن نظامالإ
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ختصاص بین القضاء الإداري المتقاضین الجزائریین خاصة في مسألة تحدید الإ

یقول أن دستور  خرالأوالعادي،مما أدى إلى توحید النظام القضائي،والبعض 

الواضحة فیتحدید النظام القضائي من الوحدة كان النقطة ، 1996الجزائر لسنة 

 إلى الازدواجیة،بحیث أنشأ مجلس الدولة إلى جانب الإبقاء على الجهات القضائیة

عتبار أن إالعادیة وعلى رأسها المحكمة العلیا،وأخذ البعض الأخر رأي الوسط ب

نعداموجود فئتین تستقلكل منهما إوحدة الهیئات القضائیة تعني مجرد 

رى،ووجود هیئة قضائیة وحیدة على جمیع الأصعدة هنا الوحدة لا تعني أن عنالأخ

 .یكونمحلا للتشكیك فیحقیقتها

  یترتب على التفرقة بین السلطة التقدیریة والسلطة المقیدة نتائج هامة تتعلق

بآلیةسحبالقرارات غیر المشروعة ، وبالمدد القانونیة التي یجوز الطعن خلالها في 

 .تقدیریة والمقیدةكل من السلطةال

  تبرز أهمیة وجود سلطة قضائیة مستقلة من خلال قّوة و هیبة هذا الجهاز،و هذا

راجع إلى الصلة القویة بین وجودقانون و عدالة تطبقه،یعني وجود سلطة مستقلة 

لیس وظیفة،بالإضافة إلى وجود قضاة متحررین یسهرون على تطبیقالقانون 

 .وضمان الحقوق و الحریات

 م من أن الدستور الجزائري نص على أن السلطة القضائیة مستقلة بالرغ

سالأعلى للقضاء متمثل في رئیس الجمهوریة مجلل ستقلالاتاما،إلى أنه جعل رئیس اإ

 .وبدوره من یعین القضاة، الذیبطبعه یمثل السلطة التنفیذیة

 بةمشروعیة هناك رقابة قضائیة على أعمال الإدارة التقدیریة ، وهذه الرقابة هي رقا

صبحت شرط أ فالملائمة ،لى رقابة ملائمة العمل الإداريإالعملالإداري و تمتد 

 .دارة متعسفة في تقدیرهالا كانت الإإ لمشروعیة القرارو 
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  الرقابة القضائیة هي رقابة تمارسها سلطة مستقلة و قضاة یتسمون بالحیاد

ا الإدارة الخصم والحكم هفیالرقابة القضائیة فهي ذاتیةتكون فإن مقابل الوالنزاهةفي 

 .ا غیر نزیهةنهما یعاب علیها أم في نفس الوقت،

  :لإقتراحاتا

النتائج السابق بیانها ، ومن خلال هذه الدراسة والوقوف على أهم البنود  إلىبعد التوصل 

 :ن الباحث یوصي بما یليإفیها ،ف

 الذي تعد دراسته  انون الإداريقلل یقيوالتطب يضاء الإداري الجانب العملقمثل الی

كمن ی وهنا ،ةین السلطة والحر یحا للصراع المتطور بیدانا فسیمجالا خصباوم

ات یوق وحر قة حیمن أجل حما یةة مبدأالمشروعیحما يضاء الإداري فقدورال

س دولة یإن تكر ،و الإداري ياضقتولاه الی الذي يالأفرادوهو الهدف الأساس

سسات ؤ جهود كل م تضافرحتاج إلى ن، بل تیبالأمر الهلیس انونوالعدل قال

 .يها بما لهم من وعیوكذا مواطن،الدولةوسلطاتها

 ى قبی إلا أنه ،ةیس مبدأ المشروعیتكر  ية فیة الإدار یضائقابة القة الر یرغم أهم

 يات فیحتى تتجانس هذه الآل كة وذلیعیة وتشر یاسیات سیابةبآلقدعمهذه الر 

 .ة والأمنیجو من الحر  قخلي من فائدة ف كانون، بما لذلقةدولة الیحما

 رارات قوضع  يجتهدون فین یمتخصصاریین ضاة إدقن یلعمل على تكو ا

لإدارة وكل تجاوزات السلطة العامة لمبدأ لةحاسمة لمنع كلتعسف یمبدئ

ول حبعضالدول من معاناة بسبب ت يوم فیلاحظ الیةوخاصة بعدما یالمشروع

 ومأصبحتیخفى لنا أن الدول الی ولا ،نسانات الإیوق وحر قنتهاكاتها لحإ الإداراتو 

 .وق الإنسانقار تطورها بمدى كفالتها بحیاسمعیق
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  من رئاسته إلى غایة  ءاعطاء جهاز القضاء السلطة التامة بدإضرورة

تعیینقضاته،وهذا بإعطاء وزیر العدل السلطةالتامة لأنه الشخص الوحید و الأنجع 

 .الحقیقیة في تحدید معالم العدالة

 هتمام بدعوى التعویض وتخصیصها ى المشرع الجزائري التوسع و الإتعین علی

ا تعتبر في نفسمرتبة دعوى الإلغاء،بل و تفوقها في نهلأ ،بكممن الأحكام

عتبار جوهري أغلبالمواضع المتعلقة بموضوع الدعوى و سلطة القاضي،وهذا لإ

 .یتمثلفي طلب إلغاء قرار و التعویض عنه

  یسمى بفكرة أعمال الحكومة أو السیادة التي ضرورة إعادة النظر فیما

تعدكاستثناءعلى مبدأ المشروعیة،بحیث تقومالإدارة بإصدار قرارات ولا تخضعها 

ا تعتمد على الباعث السیاسي بمعنى دافع هاته نهلرقابةالقضاء،وهذا لأ

 .الأعمالسیاسي محض
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  :ملخص

یعتبر مبدأ المشروعیة أهم ركیزة تقوم علیها دولة القانون، بحیث یسمو و یعلو هذا الأخیرعلى كل من الحكام و 

 هظهور ، ولهذا كان المحكومین، فهو یرمي بالأساس إلى أن تكون أعمال السلطاتالعمومیة مطابقة وموافقة للقانون

من  تالسلطة العامة الشيء الذي دعا إلى وضع قید للحدامتیاز إستعمال إنتیجة لكبح هوى الحكام و أعوانهم في سبیل 

مبدأ یحقق كفالة جدیة لحقوق وحریاتالأفراد هذا الما یعرف بمبدأالمشروعیة، و إذا كان صنعتب، والتي تعسف الإدارة 

ذا لا یكفي و حده إلا بوجود ضماناتتعمل على تأكیده والتي لا تكون فإن ه ،من الناحیة النظریة في مواجهة الإدارة

و ذلك لاعتبارالقضاء هیئة مستقلة عن الإدارة و  ،أفضل من الرقابة القضائیة التي تعتبر من أفضل أنواع الرقابة

مشروع، كما ر إداري غیر اد تحت سلطة القانون، وتعتبر وسیلةفي ید الأشخاص لإعدام أي قر اضمان لحقوق الأفر 

  .تسمح لهم بالحصول علىتعویض عن الضرر الذي یلحق بهم من الإدارة

لرقابة القضائیة التیتعتبر أفضل أنواع الرقابة على الأعمال الإداریة لأنهم یشكلون او  كما لا یمكن إنكار دور الإدارة

 .نظام رقابي شامل ومتكامل

 

  

Résumé: 

Le principe de légitimité est considéré comme le pilier le plus important sur lequel repose 

l'État de droit, de sorte que ce dernier exalté et transcende les deux Les gouvernants et les 

gouvernés, il vise essentiellement à s'assurer que les actions les autorités publics sont 

Correspondant et consentement à la loi .C'est pourquoi son apparition a été le résultat 

d'un contrôle des caprices des gouvernants et de leurs aides afin d'utiliser les privilèges de 

l'autorité publique, ce qui appelait à une restriction contrainte de limiter. Ce qui a été fait 

avec ce qu'on appelle le principe de légalité, et si ce principe réalise en théorie une 

garantie sérieuse des droits et libertés des individus face à l'administration, alors cela ne 

suffit pas à lui seul s'il n'y a pas de garanties œuvrant pour confirmer qui ne valent pas 

mieux que le contrôle judiciaire, considéré comme l'un des meilleurs types de contrôle, 

car le pouvoir judiciaire est considéré comme un organe indépendant de l'administration 

et garantit les droits des personnes sous l'autorité de la loi. Elle est considérée comme un 

moyen entre les mains des personnes pour exécuter toute décision administrative illégale, 

et elle leur permet également d'obtenir une indemnisation pour les dommages subis par 

l'administration. 

Le rôle du contrôle administratif et judiciaire, qui est considéré comme le meilleur type 

de contrôle du travail administratif, ne peut être nié, car ils constituent un système de 

contrôle global et intégré. 


